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١‏ . آليات حاية حقوق الإنسان أثناء النزاعات 
الملسلحة (التحربة السودانية) 


مدخل عام لموضوع الدراسة 

انتقل السودان منذ منتصف القرن الماضي من دولة ترزح تحت نير الحكم 
الأجنبى الى دولة حرة تفتش عن دور ماني المنطقة والعال» حيث ما زالت 
تعصف فيه رياح مصيرية عاتية. لقد أفرزت النزاعات المسلحة الداخلية في 
السودان من المشكلات ما لانستطيع أن نقدر بالأآيام والسنين زمن إيجاد 
الحلول الناجعة ها. لقد اشتد هول العنف مع طول الأمد» نما جعل العام 
يفزع إلى تتبع أخبارهاء مشدوهاً لايصدق مايراه ولاجد لمايسمع تفسيراً أو 
تحليلا.وهناك العديد من الجرائم التي ترتكب استغلالا للفوضى التي تدب 
في الأقاليم التي يجري فيها القتال. 

إن هذه المرحلة ل تتم فصو هما بعد.فقد مر السودان بأزمات داخلية 
أحدثت تغيرات في الأنظمة.ومازال السودان في مرحلة حاولة إدراك 
الذات» والعمل على تثبيت الموية الوطنية وتدعيم البنية السياسية المناسبة 
کنظام يرعی شؤونە. 

إن النزاع مها يكن سببه آو طبيعته» يحتم علينا أن نبذل قصارى الجهد 
للحفاظ على جوهر المبادىء الكبرى المتعلقة بكرامة الإإنسان ورعاية حقوقه 
الأساسيةء والعمل على أن تظل معمولاً بهاء ليس فقط لمجرد التزام أدبي بل 
هي الملاذ الوحيد لتأمين حماية الأفراد والشعوب وتخفيف آلامهم. 

ولا شك أن النزاعات المسلحة غيرذات الطابع الدولي يترتب عليها 
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لجوء وتشرد المواطنين بسبب الأعمال العسكرية إضافة إلى ما تفرزه من 
أوضاع ومظاهر لابد من معرفتها ومن ثم لابد من الوقوف على المجهودات 
التي تقوم ما الدولة لتقديم الرعاية والحاية اللازمة هؤلاء المتضررين ومن 
ثم معرفتها.والمساحهمة في إرساء سس فقه قانوني جنائي دولي متکامل قادر 
على مد مظلة الحاية الدولية لتغطي كافة الجرائم الدولية سواء ارتكبت إبان 
راغات مل هة دات ا صيخة دولية آ و غر ذولية ومدق تلبية الجهرذات 
السودانية للأسس والمبادىء على سبيل القياس الاحتياجات الأساسية في 
تطبيق الأحكام التي تنادي بها الاتفاقيات الدولية كنموذج لدولة تعاني من 
الإاعات الذاخلة. 

وحتى وقت قريب ظلت الصراعات المسلحة الداخلية (غبر ذات 
الطابع الدولي) شأناً داخلياء ولم يتم إثارتها على المستوى الدولي بصورة 
واضحة إلا بعد انتهاء ا لحرب الباردة (١۱۹۹م)‏ نظراً لأن الدول كانت 
ومازالت تر هد هال اعا ف انا دخلا لا عرز انار م ادو لہا ققد کانت 
النزاعات المسلحة ذات الصبغة الدولية حتى وقت قريب تحظى بقدر من 
الاهتمام يعلو بكثير عا تحظى به النزاعات المسلحة الداخلية» إلا أنه يبدو 
أن ذلك النهج قد تغير في العقد الآخير من الزمان فخلافا للاتجاه التقليدي 
الذي كان يدعو إلى قصر تطبيق قواعد القانون الإنساني الدولي على النزاعات 
المسلحة بين الدول» يدعو الاتجاه الحديث إلى حاولة القضاء على التفرقة في 
ا لحاية التى تطغى على النزاعات المسلحة ذات الصبغة الدولية والنزاعات 
N WT E‏ 

إن الإعلان العا مي لحقوق الإنسان مازال أهم وثيقة قانونية ظهرت 
للوجود» وهو في الواقع نقطة تحول في تاريخ الإنسانيةء هو ميثاقها الأساس 
ني زمن الحرب» كا في وقت السلم» وبفضل التاثير الذي أحرزه منذ منتصف 
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القرن الماضى من الحياة القانونية الوطنية والدوليةء يمكن القول إنه يكون 
اليوم الأساس الكتابي للقانون الدولي» والقوانين الإنسانية» ومتطلبات 
الضمير العام كا يتصورها القرن الحجادي والعشرون. 

إن الأحوال العا مية وال مآسي التي عاشها لم تكن لتهيىء ا لجو المناسب 
لتطور حقوق الانسان تطورا هادئاء وم تساعد على العمل المشترك للرفع من 
شاا لن احتال اترا مها غر مامونء تی فی آکثر اقب هدوء اوی اکر 
البلاد تطوراً ما دامت حالة الحرب لم تختف الى الأبد من على وجه البسيطةء 
ومن ثم من المهم المعرفة كهدف آساس هذه الدراسة ما إذا كان من المستطاع 
حماية حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع وكيف يكون 
ذلك من خلال التجربة السودانية. 

وعلى الرغم من المحاولات الجادة من جانب فقهاء القانون الجنائي 
والآحكام الصادرة من المحاكم الجنائية الدولية الخاصة فا زالت مسألة 
تحديد طبيعة الصراع المسلح من حيث دوليته أو داخليته لتحديد القواعد 
الواجبة التطبيق» هي من أهم المشكلات القانونية حل الجحدل الفقهي التي | 
يتم وضع معايير واضحة ها على نحو سليم حتى الآن» ما قد ينعكس على 
المواقف والميارسات التي تتم من قبل الدول والعناصر المناوئة ها 

وعلى الرغم من أن النزاعات المسلحة قد اتخذت حسب الأحوال 
ا ا عا وح رفاك و لاع لادان اها 
ولايصرف اهتمامه عنهاء لأن غاطرها تقع على المجتمع الانساني برمته. 

إن النزاعات الداخلية المسلحة (غير ذات الطابع الدولي)وإن كانت تعد 
في الأساس مشاكل داخلية إلا أن ها من الانعكاسات والآثار المحلية والإقليمية 
والدولية ما يجعلها حل اهتمام ودراسة» وذلك لبيان حدود القواعد والإجراءات 
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المحلية والدولية التي يمكن من خلاهما التعامل مع هذه الصراعات وبيان مدى 
صلاحيتها وفاعليتها.ويتم ذلك» ني إطار هذه الدراسة» الوقوف على التجربة 
السودانية» وتأسيسا على ما سبق تم تقسيم هذه الدراسة إلى مباحث تجيء على 
النحو التالي: 
-مفهوم النزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي (الحرب الأهلية) 
خاطرها. 
-السياسات الجنائية السودانية في جال التجريم والعقاب لنتهكي 
حقوق الإإأنسان إبان النزاعات المسلحة( الاتجاه نحو عدم اللإفلات 
من العقاب). 
-التعامل مع الأوضاع الإنسانية( اللجوء والتشرد (النزوح). 
-التعامل مع ظاهرة المحاربين الأطفال. 
-إنصاف ضحايا الاعتداء على حقوق الإنسان ومبادىء القانون 


-استنتاجات الدراسة. 
١‏ .مفهوم النزاعات المسلحة ذات الطابع غير 
الدولى(الحرب الاهلية) 


٠. ١‏ مفهوم النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي 


تعرف النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي بأنما (النزاعات 
المسلحة التي تقع داخل الدول سواء بين جماعات عرقية أم دينية أم سياسية» 
وسواء بينها وبين السلطة في الدولة آم بينها على أن يكون هذه الجاعات 
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تسلسل قيادي يمكن التعامل معه» ويسيطر على الأفراد التابعين له)“بعبارة 
أخرى يشر التعريف السابق» الذي يتم تبنيه لأغراض هذه الدراسة بأن 
المنازعات غر ذات الطابع الدولي هي تلك التي تدور داخل إقليم دولة 
واحدة ين قر اتا المسلحة وفرات منشقة أو اغات نظامية مسلحة أخرى 
تغارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من الأقليم مايمكنها من القيام بعمليات 
عسكرية متواصلة ومنسقة. 

لقد حل مصطلح النزاع غير الدولي حل مصطلح الحرب الأهلية 
التقليدي» والذي يعنى صراعا مسلحا بين القوات المسلحة الرسمية للدولة 
وجماعات منظمة ها ركيزة اقليمية تمارس فيها سيادة فعلية» وتسعى إلى تحقيق 
أهداف ختلفة يكون من بينها انفصال جزء من إقليم الدولة» أو التحرر من 
قبضة دولة أجنبية» أو جرد الاستيلاء على السلطة في الدولة. كا يشتمل أيضا 
على الصراع المسلح ولو تمت بين جماعات غير حكومية٠‏ 

ويلاحظ أن اتفاقيات جنيف الأربع إذا كانت تلقي التزاما عاماً على 
الدول الأطراف بقمع الانتهاكات الجسيمة التي تقع إبان النزاعات المسلحة 
ذات الصيغة الدولية» فإنما لاترتب ذلك الالتزام عليها ني شأن النزاعات 
المسلحة ذات الصبغة غير الدولية» وتكتفى في ذلك بايراد الأفعال التى بحظر 
ارتكااإبان تلك التزاعات اذ تنص الادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف 
الأربع على نه (في حالة قيام اشتباك مسلح ليس له صبغة دوليةء في آراضي 


(1) تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي»مساعد 
عبدالر من زیدان» مصر» دار الكتب القانونية»۸*٠‏ ۰ مص .AY‏ 

(۲) مقدمة لدراسة القانون الدولي»صلاح الدين عامرءالقاهرةءدار النهضة العربية» 
ط۲ ۹۹٥‏ ۱م» ص ۹٩۹۷‏ . 
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أحد الأطراف السامين المتعاقدين» يتعين على كل طرف في النزاع أن يطبق» 
كحد أدنى» الأحكام الآتية: 

١‏ -الأشخاص الذين ليس فم دور إيجابي في الأعمال العدائية» بمن فيهم 
أفراد القوات المسلحة الذين سلموا سلاحهم أو أبعدواعن القتال 
جميع الأحوال معاملة إنسانية» دون أن يكون للعنصر أو اللون أو 
الد أو ا لجنس اوالشبت أو الثروة اوقاشاد ذلك» آي تار سے ع 
على هذه المعاملة. وهذا الغرض تعتبر الأفعال الآتية حظورة» وتبقى 
معتبرة كذلك »في آي وقت وف آي مكانء بالسبة للأشخاص 
المد ورین أعلاه: 
أ-أعم )ال العنف ضدالحياة والأشخاص» وعلى الأخص القتل بكل 

أنواعه» وبتر الأعضاء والمعاملة القاسية والتعذيب. 


ب _أخذ الرهائن 
ج-الاعتداء على الكرامة الشخصية» وعلى الأخص التحقر 
والمعاملة المزرية. 


د-إصدار أحكام وتنفيذ عقوبات دون حاكمة سابقة أمام حكمة 
مشكلة بصفة قانونية تكفل جميع الضانات القضائية التي تعتبر 
في نظر الشعوب المتمدنة لامندوحة عنها. 

1 يجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم» و يجوز فيئة انسانية حايدة» 
كاللجنة الدولية للصليب الأحر أن تقدم خدماتما لأطراف النزاع» 
وعلى الدول أطراف النزاع أن تعمل وفق ذلك» عن طريق اتفاقات 
خاصة» على تنفيذ كل أو بعض الآحكام الأخرى الخاصة بهذه 
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الاتفاقية» وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع 
القانوني لأطراف النزاع). 
والواقع يلاحظ أن القضاء الدولي سواء ني حكمة العدل الدولية أم 
ا للحاكم الدولية الجنائية الخاصة (يوغسلافيا-رواندا) لم تقدم لنا بطريقة 
مباشرة تعريفا حددا للنزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي بصورة يمكن 
معها التمييز بينها وبين النزاعات المسلحة الدولية ويرجع البعض ذلك الى 
غياب القواعد القانونية الدولية التي تضع معيارا هذه التفرقة» إضافة إلى 
تدخل الاعتبارات السياسية خاصة عند إصدار قراررات من مجلس الأمن 
بانشاء حاكم دولية تتصدى للانتهاكات الإأنسانية التي تحدث في بعض 
النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي» كما هو الحال بشأن الوضع في 
يوغسلافيا ورواندا. 
وهناك من استصعب و جود تعريف يفرق بين التزاعات الداخلية 
والدوليةوذلك لعدم وجود قواعد قانونية من شأنها وضع تعريف حدد 
للنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي» التباين الشديد بين الفقه وموقف 
الدول حول تحديد مفهوم هذه الصراعات مع عجز المنظمات الدولية وخاصة 
الآمم المتحدة عن وضع تعريف محدد هما 
ويتبدى من الاتجاهات المتعارضة لتطبيق المادة الثالثة المشتركة الخاصة 
بالنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي على النزاعات المسلحة التي تتوافر 


(۱) القواعد الإنسانية الدنيا المطبقة في فترة الاضطرابات والتواترات الداخلية»دهمشيد 
متازءالمجلة الدولية للصلیب الآحر»ملف خاص ۱۹۹۸-۱۹٤۸‏ م عن حقوق 
الإإنسان والقانون الدولي الإإأنساني» س۱ ۱ع سبتمبر ٩٩۸‏ ۱م ص٤٤‏ . 
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فيها شروط معينة أنها تكشف عن قيام تنظيم مناوىء للحكومة الشرعية. 
فهي من ناحية تدفع بمبدأً سيادة الدولة» بدعوى أن إطلاق الآخذ بالاتجاه 
الذي دف الى التوسع في تطبيت المادة الثالثة المشتركة» لأنه ينطوى على 
مساس بذلك المبد“ ومن ناحية آخرى فهي تتحسب للمستقبل فتخشى 
أن يقع على إقليمها نزاع مسلح داخلى فتدعى إلى تطبيق قواعد دوليةء تكون 
مفروضة عليها". 

وذلك فضلاً عا يشيره البعض من تخوفات وهواجس من أن يمتد 
التفسير الواسع للنزاعات المسلحة غير ذات الصبغة الدولية ليشمل 
الحوادث الداخلية الملحضة كحوادث الشغب والإخلال بالسلام العام 
والأعمال العسكرية التي تتم في مواجهة عصابات المخدرات” التي تختص 
ما السلطات الوطنية المختصة. 

ما الاتجاه الثاني فهو الذي يحاول القضاء على التفرقة بين نوعي النزاعات 
المسلحة والقول بتطبيق ذات القواعد الإنسانية في كافة الآحوال» ويجد هذا 
ادق اى 

وتتبنى لحنة القانون الدولي بالأمم المتحدة وجهة النظر القائلة بأن 
الانتتهاكات التي ترتكب اثناء النزاعات المسلحة باعتبارها جرائم دولية 
يجب أن تقع تحت طائلة التشريعات الجنائية الدولية» بغض النظر عا إذا 


(1)United Nations, The United Nations & the situation in the former 
Yugoslavia,Refrence paper,New York,15 March,1994,p.105 
(2) Report on the work of the organization, Boutros Ghali,1993,p149 


() الصراع على شال القوقازء مد ناجي قمحة» السياسة الدولية» ع۹۶١٠‏ 
نایر * 8 1م“ ص۱۷۲ 
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كان ارتكاب تلك الانتهاكات قد تم إبان نزاعات مسلحة دولية أو داخليةه 
وذلك من خلال تعريفها للمقصود بجرائم الحرب في المادة الثالثة من 
مشروع تضمين الجحرائم ضد أمن وسلامة الانسانية وذلك بتعريفها جرائم 
اک ی ا ات ف و اغراف ارت دون آ6 فرق ی 
ما إذا كانت الحرب ذات صبغة دولية أم داخلية). 

في جال التطبيت العملى يلاحظ أن اللجنة الدولية للصليب الآحهمرء 
رقشا بم اها الاساس فرق ن جال قدي الاد ا 
النزاعات الدولية أو الداخلية» ودعوتما للأطراف المتقاتلة خلال النزاعات 
الداخلية إلى احترام المبادىء الواردة بالمادة الثالثة المشتركة» إضافة إلى باقي 
المبادىء الواردة في اتفاقيات جنيف” . 

التداخل بين النصوص التي تضمنها النظام الأساس لمحكمة يوغسلافيا 
لأعمال القواعد القانونية التي تحكم النزاعات المسلحة الدولية على النزاعات 
والحروب الداخلية فعلى سبيل المثال نصت المادة ا لخامسة منه ا لخاصة با لجرائم 
ضد اللإنسانية على (أن تلك الجرائم من الممكن أن ترتكب إبان نزاع مسلح 
سواء كان ذا صبغة دولية أم داخلية).ومن ثم فان الاضطرابات والتوترات 
الداخلية لايعنى با النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة 
كذلك» ولايمكن أن تكون ذريعة لأي نوع من التدخل في سيادة الدولة على 
أي شكل فهي تخضع تماما لسلطة الدولة وقانوما الجنائي (العقابي). 

وتا سسا غل ها سق تت الفه رة القرة ( ر( الفقرة الغانة الاد 
۸ من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية على أن اختصاصها (لاينطبق 


(1) International Narcotics control Board (I N C B)Report of the 
International Narcotics control Board for 1998, United Nations,New 
york,1999,p5 
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على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل أحداث الشغب أو 
أعى ال العنف المنفر دة أو المتقطعة وغبرها من الأعم|ال ذات الطبيعة الماثلة ) 
(وتنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم دولة عندمايوجد صراع 
مسلح متطاول الأجل بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو 
في) بین هذه الے|اعات). 
ويضاف إلى ماسبق نص الفقرة ٣‏ المادة ۸ من النظام الأساس للمحكمة 
ا لجنائية الدولية والتي تنص على أنه (ليس في الفقرتين ۲(ج)و(د) مايؤثر 
على مسؤولية الحكومة عن حفظ أو إقرار القانون والنظام في الدولة أو عن 
الدفاع عن وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية بجميع الوسائل المشروعة) 
وهو ذات الا تجاه الذي تبنته سابقا المادة ٣‏ من البروتكول الإإضافي الثاني 
الملحق باتفاقيات جنيف الأربع والتي تقول: 
١لا‏ يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا البرتكول بقصد المساس 
بسيادة أية دولة أو بمسؤولية أية حكومة في الحفاظ بكافة الطرق 
المشروعة على النظام والقانون ني الدولة أو في إعادتها إلى ربوعها أو 
الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها. 
۲-لايجوزالاحتجاج بأي من أحكام هذا البروتوكول كمسوغ لآي 
سبب كان للتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع المسلح 
أو في الشؤون الداخلية أو الخارجية للطرف السامي المتعاقد الذي 
يجري هذا النزاع في إقليمه). 
نخلص ما سبق أن الأفعال التي تشكل جريمة من الجرائم الداخلية 
والتي تعد وفقاً للنظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية جرائم ضد 
الإنسانية إذاماتم ارتكابها في إطار سياسة عامة على نحو منظم أو واسع 


۳€ 


النطاق.وحتى لايختلط الأمر بين أفعال التعذيب الفردية المنصوص عليها في 
القانون الجنائي الداخلي وأفعال التعذيب التي تشكل جريمة ضد الإنسانيةه 
فيجب أن يتم ارتكابما ني إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي» أي بطريقة 
منظمة » فإذا إنتفت هذه الأركان تصبح تلك الأفعال جرائم داخلية يختص 
بها القضاء الجنائي الوطني ويطبق عليها القانون الجنائي الداخلي» فأفعال 
القسوة و الجرائم التي ترتكب من قبل بعض رجال السلطة في الدولة 
بطريقة فردية لاتشكل جريمة دولية ضد الإأنسانية وإنا جريمة عادية تختص 
ما المحاكم الوطنية. 

ويتبدى ما سبق وآنه ووفقا لنص المادة الأول من اتفاقیات جيف 
وطبقا لنص الادة الغالثة المشتركة ہا فإن هناك التراماً عاما ملقى على عاتق 
الدول الموقعة عليها باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني» وهذاالالتزام 
مطلق ينطبق على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. 

ويبدو أن الفقه القانوني الدولي مستقر" على أن القواعد الواردة 
باتفاقيات جنيف وبعض القواعد من بروتوكوليها الأول والغاني قد 
اكفس يتا ذرجة من اكير ل وال ار سة للق الول بيت أضجث تراعد 
دولية عرفية مستقرة يقع على عاتق جميع الدول» بغخض النظر عا إذا كانت 
منضمة لاتفاقيات جنيف» التزام عام بإحترام أحكامها. وهو ذات اتجاه 
اللجنة الدولية المشكلة من قبل الأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم التي 
أرتكبت ني إقليم يوغسلافيا (السابقة) بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم ٠۸١‏ 


4 She AO ole El UNSEEN 
الدراسات السياسية والاستراتيجىة»٠ ۰ ۲ص٤ 0 ومابعدها‎ 


o 


لسنة ۱۹۹۲ م» عندما صرحت في تقريرها الختامي على أنه (بأن خصائص 
وتعقيد النزاع » يبرر اتجاه اللجنة نحو تطبيق القانون المنطبق في النزاعات 
المسلحة الدولية على جماعات النزاع المسلح في إقليم يوغسلافيا السابقة”. 

تبين أن للأفراد حقوقاً على الأقل في ظل بعض شر وط القانون الإنساني 
الدولي» ويجد هذا الإفتراض دع] من تلاقح القانون الدولي وقانون حقوق 
الإنسان» إذ أن البروتكول الإإضافي الثاني المطبق حول النزاعات غير الدولية 
شار إلى العلاقة المباشرة بين حقوق الانسان والقانون الدولي كا ورد في 
المادة ٤‏ والمادة ٠‏ بأن (تؤمن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان 
حهاية أساسية للفرد)و(تشدد على الحاجة لضان أفضل لضحايا النزاعات 
ال 

وتجدر اللإشارة هنا أنه قد تم دمج المعاهدات والمواثيق وصكول القانون 
الدولي لحقوق الإنسان في القانون السوداني وفقاللفقرة (۳) المبدأً ۲۷ من 
الدستور الانتقالى السوداني لسنة ٠٠٠۲م‏ (النافذ) بقوها (إن جميع الحقوق 
الإنسان والمصادق عليها بواسطة جمهورية السودان تصبح جزءا لايتجزا من 
هذاالدستور) 


(1) المنازعات الدولية ودور الآمم المتحدة في المشكلات المعاصرة» حسن فتح الباب» 
القاهرة» ٥مم‏ ص .۳۹٥‏ الحقوق والواجبات الدولية في عام متغير»على 
إبراهیم» القاهرة» دار النهضة العربية ۹۹0 ۱م ص۱۸ . 

(۲) الآمم المتحدةء وثيقة رقم ٤ /۷ ٤‏ ۱۹۹/ فقرة ٤ ٤‏ .كذلك نص ال مادة ۸ من النظام 
الأساس للمحكمة الحنائية الدولية الدائمة. 


۳٢ 


٠. ١. |‏ أسباب النزاعات الداخلية غر الدولية 
وغخاطرها 

لاتنتنا اساب الترافات الل الداخلبة تفصضياا فد تكون 
لأسباب داخلية كالأسباب السياسية عند غاولة كل طرف الاستئثار 
بالسلطة أو لأسباب اقتصادية وبصفة خاصة في الدول النامية بسبب التخبط 
في السياسات الاقتصادية واستشراء الفساد الإأداري والمالي فيها وتزايد 
الجر ة بن الطقات الاج اعة نظ را لط رة بض الا اص عل الرائق 
الاقتصادية وامتداد نفوذها إلى المرافق الأمنية والسياسية في الدولة» ما يؤدى 
إلى العنف وصدام الطبقة الفقيرة مع السلطة والفعات المسبطرة .أو قد 
تكون لأسباب اجتماعية كالعرق والدين التي لم تستطع الحكومات في الدول 
النامية صهرها عند قيام الدولة الحديثة. 

وقد تكون لأسباب إقليمية مرجعها التقسيمات الجغرافية للسيادة التي 
تكن متفقة مع التقسيات الاجتاعيةء نما أثار العديد من المطالب الإقليمية 
لدى الدولة التي رت نفسها تعبر عن أمم وقوميات أوسع نطاقا من المجال 
ا لجغرافي لسيادتها".وعلى المستوى الداخلي فتحت الانقسامات العرقية 


)١(‏ الحقوق والواجبات الدولية في عام متخير» على إبراهيم» القاهرة» دار النهضة 
العربية» ۱۹۹٩‏ م» ص۸ ومابعدها 

(0) الأزمة الاقتصادية والتكييف الميكلى والدولة في أفريقيا جنوب الصحراء» ريتشارد 
ساندبروك القاهرة» المجلة المصرية للتنمية والتخطیط) ع۳۲-۱۶ ۱۹۹۳م» 
ص۳۱۷ ومابعدها 

() أثر التحولات العالمية على مؤسسة الدولة في العام الثالث» صلاح سالم زرنوقة» 
السياسة الدولية» س۰۳۱ ع۱۲۲ ۰ آکتوبر ١۱۹۹م»‏ ص٥‏ ومابعدها. 


۳۷ 


والدينية والثقافية باب الصراع بهدف السيطرة على الدولة أو المطالب التي 
تقوم على ضرورة أعمال حق تقرير المصير. 

وقد تعود هذه الصراعات لأسباب دولية غير إقليمية ويقصد بها 
الأسباب التي يكون ورائها قوى دولية أخرى من خارج دول النطاق 
اللاقليمى مثل تأثر الدول الأوربية الاستعارية سابقاً على النزاعات المسلحة 
في الدول الأفريقية والتي كانت تخضع لإحتلاها سابقاًء وكذا دور القوى 
الكبرى الأخرى في العام في قيام أو استمرار هذه الصراعات ”. 

هتاك من الأسباب العالية ما أدى إل ريك واستمرار الضراعات 
اللسلحة غير ذات الطابع الدولي» وإن أختلفت هذه الأسباب بإختلاف 
الأطراف الفاعلة في النظام الدولي» وبصفة خاصة عند إنقسام العام بعد 
المرب العالمية الثانية إلى معسكرين متنازعين تدور بينه| حرب باردة 
وصراع أيدلوجي وتنافس حول مناطق النفوذ فضلاً عن اندلاع حركات 
التحرر وما ترتب عليها من حصول كثير من الدول الأفريقية والآسيوية على 
استقلاها نتيجة للمقاومة المسلحة» وني ظل حدود غير طبيعية» موروثة من 
الاستعمار لم تراع فيها الاعتبارات الاجتاعية والإقتصادية شجع كل ذلك 
القوة الدولية على استغلال هذه الظروف للعمل على توسيع إطار نفوذها في 
علاقاتها بالدول النامية". 

وعلى الرغم من العرض الموجز السابق للأسباب التي تؤدي إلى قيام 
النزاعات المسحة غير ذات الطابع الدولي واستمرارها إذيعود ذلك بسبب 
التداخل والتشابك بين تلك الأسباب والمتغبرات» بحيث لايمكن ردها 
إلى سبب وحيد دون الآخرى» فمن الصعب القول بن الأسباب الداخلية 
)١(‏ الحقوق والواجبات الدولية في عام متغير» علي إبراهیم» مصدر سابق» ص۱۹ . 


۱ ٩ص المرجع السابق»‎ (۲( 
(3)Report on the work of the organization Boutros Ghali,p.149 


۳۸ 


وحدها تؤدي إلى نشوء الصراع واستمراره» وإن كانت هذه الأسباب تختلف 
من حيث مدى تأثير أي منها على نزاع دون الآخر وفقا لظروف كل نزاع. 


ويشير الواقع إلى أن غالبية النزاعات المعاصرة هي نزاعات داخلية 
وهى تستهدف بالأساس الأقليات الإثنية أو العرقية أو الدينية داخل حدود 
الدر له يت كر ن اكرام الأهد فا بن ال ارال كر فراع 
وجه العموم وتعد حالة الرعب التي كثيرا مايبثها المقاتلون وسيلة للسيطرة 
الاجتماعية آنا بمثابة حرب شاملة تخترق مجمل نسج المجتمع - الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي والثقافي-ويتزايد فيها استهداف ختلف أطراف 
النزاع للسكان المدنيين.وقد يتعلق الأمر أحيانا باستراتيجية متعمدة لاتقي 
أحدأء حيث يكون أفراد المجتمع الأكثر ضعفاً هم في الواقع ضحايا العنف. 
مع عدم وجود نص صريح في ميثاق الأمم المتحدة بجحدد كيفية التعامل مع 
هذه النزاعات.فمن المعروف أن ميثاق الأمم ا متحدة م يتضمن آي نصوص 
من شأنها وضع معايير للتمييز بين النزاعات المسلحة الدولية وغير ذات 
الطابع الدولي. وقد انعكس هذا الوضع على عمل أجهزة الأمم المتحدة عند 
تعريفها للنزاعات المسلحة خاصة النزاعات غير ذات الطابع الدولي.ونتيجة 
لتغلب الاعتبارات السياسية في كثبر من الحالات عند تعامل أجهزة المنظمة 
مع هذه الصراعات والضغوط الدائمة من بعض القوى داخل أجهزة المنظمة 
لم يتم وضع تعريف خحدد للنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي. 
(۱) مقدمة لدراسة القانون الدولي» صلاح الدين عامر» القاهرة» دار النهضة العربية» 

٥۵‏ مء,م» ص۹4۷. 
(۲) أدوار جديدة للأمم المتحدة داخل بلدان العام الثالث» وليد مود عبدالناصر» 

السياسة الدولية» ۰۱۲۲۶ آکتوبر ٩۱۹۹م»‏ ص٠٠‏ ومابعدها. 


۹ 


وترتب على ما سبق عدم وجود اتفاق بين الدول الأعضاء في الأمم 
الخدة عل ا تاذ قرآرات دد ماهية ثلك التزاغاث.وضصعوبة الخحصول عل 
إجماع عالمي عند تحديد الوسائل الكفيلة بإنهاء الصراع الداخلي ذي الطابع 
غير الدولي في دولة ما لإمكانية تعارض المصالح السياسية والاقتصاديةء نما 
جعل تطبي ق القواعد القانونية التي تحكم الصراعات المسلحة الداخلية غير 
ذات الطابع الدولي أكثر صعوبة. 

يلاحظ أن بعض النظم الجاكمة لا تتورع عن الإفصاح صراحة عن 
أن مامجري بأراضيها هو أمر داخلل تختص به سلطات الدولة دون غيرهاء 
والال ‏ عل لطن ار اعدا ار ن افا جف ا غل دان 
السيادة والاختصاص الداخلي على أن العديد من الجرائم الوحشية قد 
ارتكبت بآيدي اشخاص تابعين للنظم الحاكمة أو بأيدي أشخاص من غير 
ذوي السلطة أثناء النزاعات غير ذات الصبغة الدولية.فقد ترتكب من الدولة 
أو بعض الفئات الخاضعين لسيطرتهاء أو من المليشيات التابعة هاء بمعزل عن 
أي جهود أجنبية سياسية أوعسكرية للتدخل ووقف المجازر التي يمكن أن 
ترتكب بتلك الدولة. مع افتقار الجانب القيادي المسؤول وتنصل الوت 
بالدولة ني حالة ضلوعها فيها عن الاعتراف بهذا الدور. 

إن التقدم في العلوم التقنية قد أدخل تغييرات كبيرة وأحياناً جذرية على 
وسائل القتال المتاحة للخصوم» ووفر هم قدرة على التدمير الشامل تنصب 
بلا تمييز على الأشياء والأحياء. 

الآثار الدولية للنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي يكون هما آثارها 


)١(‏ التقرير الاستراتيجى الإإفريقى» جامعة القاهرة» معهد البحوث والدراسات 
الأفريقية» ۲۰۰۱م/ ۲۰۰۲م» ص١١٠‏ ومابعدها. 


۰ 


الدولية المباشرة» خحاصة في الإطار الاقليمي من جراء إمكانية امتداد الصراع 
إلى الدول المجاورة. 

يلاحظ أن الحروب الأهلية تخلق نسبياً آلاماً أكثر من الحروب الدولية 
بسبب طابعها المنطوي على الحقد والضراوة»ء لأن كلايعرف ضدمن هو 
يقاتل ولديه أسباب شخصية تجعله يحقد عليهم» وآما ني الصدام بين آمم 
أجنبية» فكم من الجنود يعرفون السبب الذي يرسلون من أجله إلى الموت. 

وتؤدي الصراعات الداخلية المسلحة إلى تدخل القوى الكرى من 
خلال مجلس الأمن كالقرار رقم ۷۹٤‏ لسنة ١۱۹۹م‏ إذقرر لأول مرة 
التدخل العسكري لأغراض إنسانية حضة وأذن المجلس باستخدام كل 
الوسائل اللازمة لتهيئة بيئة آمنة لعمليات الإغاثة اللإنسانية في الصومال. 
وفوض الأمين العام والدول الأعضاء المعينة باتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ 
هذا القرار من أجل حاية الإإمدادات إلى شعب الصومال. ما أدى إلى صدور 
قرار مجلس الآمن رقم٤ /۸١‏ ۱۹۹۳للعمل به تحت أحكام الفصل السابع 
من الميثاق من أجل استخدام القوة لمواجهة الموقف في الصومال.فالصراعات 
الداخلية قابلة للتدويل وخاطره". 


(1)United Nation, the United Nations & the situation in Somalia, 
Refrence paper, April, 1995,p1. 

(۲) وفيا يتعلتق بالسودان راجع قرار مجلس الأمن رقم ااا ا 

ا لمجاص بإنشاء لحنة تقوم باتخاذ ت التدابير الضرورية لکي ۾ تمنع الشخاص 

الذين يعرقلون عملية السلام أو يشکكلون یا e‏ 
والقرار رقم /۳٠/٠١۹۳‏ مارس/ ١٠٠۲م‏ المتعلق بإحالة الوضع القائم في 

دارفورمنذیولیو ۲۰٠۹۲‏ م إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اا 

رقم ١۹۲١۱۸/۱۹/سبتمبر/ ۰٥‏ ان و ا و ا ا 


الأفريقى . والقرار رقم ٤ /٠١١۳‏ مارس/ ٦‏ ۰ ۴ ۲م الخاص بنشر قوات الأمم 
المتحدة في دارفور 


إن التو جهات الغربية تجاه الصراعات الداخلية المسلحة جعلت أطراف 
الصراع الداخلي يتوجسون حتى من اليئات الإنسانية لإنتهائها إلى الدول 
الخربية» ولذاتحاول هذه البلدان حاية نفسها منها في العديد من الحالات 
خشية الانحياز إلى طرف من أطراف النزاع. 

خلاصة ما سبق ضحت التزاغات المسلحة غر الدولية (التزاعات 
الداخلية) على قدر كبر من الضراوة والوحشية وتخلف وراء‌ها أعددا كبيرة 
من الضحايا أكثر من المآسي التي تتتج من المنازعات المسلحة الدوليةء نما 
استدعى التدخل الدولي. 


٠. ١‏ السياسات الحنائية السودانية فى مجال 
التجريم والعقاب لنتهكي حقوق الانسان 
ابان النزاعات الملسلحة (الاتجاه نحو عدم 
الانلات من العقاب) 

٠. ١‏ مبداً عدم الإفلات من العقاب 


اللإجراءات والمارسات التى تفشل من ناحبة بالتزاماتہا ف التحقيق وغحاكمة 


(۱ )القانون الدولي الإنسانى» تطوره ومحتواه وتحديات النزاعات المعاصرة» عامر 
الزماليء مدخل ف القانون الإنساني الدولي والرقابة الدولية على استخدام 
الآسلحة» ۱۹۹۹٩‏ م» ص۲۲۸ومابعدها. 


۲ 


المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان» ومن ناحية أخرى تعيق الضحايا 
وعائلاتهم عن معرفة الحقيقة واسترداد حقوقهم . 

فإن اللإفلات من المحاسبة هو حالة أو وسيلة هروب ونجاة الناس المتهمين 
بجرائم ضد الإإنسانية» على الرغم من حاكمتهم وصدور عقوبات بحقهم 
على قانون العفو» بعد أن رفضتها الحكومة التى ارتكبت الانتهاكات في 
عهدهاء أو بواسطة الحكومة المنصبة التالية ها لتهيبها أو عدم استطاعتها 
مقاومة التأثبر النافذ للقوات المسلحة او قوات الأمن» استفادت وأفلتت 
مجموعات ضخمة من المجرمين» ولم تتم حاسبتهم على أفعاهم حتى هذا 
اليوم". فلا يمكن أن يكون هناك سلام واستقرار حقيقي ولامصالحة دائمة 
ضمن قطاعات المجتمع» الاإذا تم استدعاء المتهمين بالانتهاكات الجسيمة 
إلى العدالة.ويضاف إلى ذلك لن يتم إعادة التأهيل التام لضحايا التعذيب. 
والجرائم الأخرى ضد الإنسانية إلا عندما تتم مقاومة وحاربة الإفلات من 
ا للحاسبة والعقاب تماماًء ولن يكون هناك أمل لانتعاش المجتمع دون القضاء 
على مارسات اللإفلات من العقاب نهائيا. إن متابعة المجرمين وشر كائهم 
لتتحمل مسؤولية أعالهم هو واجب الدولة كي يسترد الضحايا كرامتهم عبر 
الاعتراف بالآمهم. 

)١(‏ حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي» نصرالدين 

بوسم|أحة» الإإسكندرية» دار الفكر الجامعى» ٠۸‏ م ص ` ۱ ومابعدها. 


(۲) مستقبل حقوق الاإنسان» القانون الدولي وغیاب المحاسبة» هيثم مناع» دمشق» نشر 
اللجنة العربية حقوق الإإنسان» 0 م“ ص٩‏ ۳ ومابعدها. 


€۳ 


إن الالتزام بالقبض ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية ليس وليد النظام 
الأساس للمحكمة الحنائية الدولية الدائمةء وإن| جد مصدره وبصفة أساسية 
في اتفاقيات جنيف الأربع لعام ۱۹٤۹‏ م» حيث تلقي تلك الاتفاقيات على 
عاتق الدول الموقعة عليها واجب البحث والقبض على الآشخاص المتهمين 
بارتكاب الانتهاكات الجسيمة والتي ضمنت في النظام الأساس للمحكمة 
ا لجنائية الدولية الدائمة على نحو ما جاء في البروتوكول الإإضافي الأول 
لاتفاقيات جنيف بن على الأطراف التزاما عاما بأنه (يلتزم كل طرف متعاقد 
بملاحقة المتهمين بإقتراف مثل هذه الأنتهاكات الحجحسيمة أو الأمر باقترافهاء 
وبتقديمهم إلى المحاكمة» أيا كانت جنسيتهم» وله أيضا إذا فضل ذلك 
وطبقاً لأحكام تشريعية» أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معنى آخر لمحاكمتهم 
مادامت تتوافر لدى الطرف المذكور آدلة اتام كافية ضد هؤلاء الأشخاص) 

إن اللإافلات من العقاب يشجع على انتهاك حقوق الإنسان» وبصفة 
خاصة عند توفر الدولة الحامية وذلك بالامتناع عن الملاحقة بسبب الحصانة 
أوصدور عفو أو سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم» فهي تؤثر في كل المجتمع. 
وعلى كل حال نها مسؤولية الدولة في متابعة الحناة. 
١‏ .۲ الأحكام الدستورية السودانية 

وتبدو مظاهر السياسات الحنائية السودانية في جال الاة قتراع بضوابط 
مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان تجيءعلى النحو التالي: 

١‏ -أشار دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة ٠٠٠۲م‏ *النافذ) إلى 

هذاالتعدد ف الاديان والثقافات يتميز الشعب السودان بتعدد 
الآعراف فالفقرة (۳) المادة الأولى تقول (السودان وطن واحدجامع 


٤ 


تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإهام) والفقرة 
(ب)المادة ٤‏ والتي تقول (الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف 
هي مصدر القوة المعنوية والإهام للشعب السوداني والفقرة (ج) 
من ذات المادة ٤‏ والتي أوضحت بان (التنوع الثقافي والاجتهاعي 
للشعب السوداني هو ساس التاسك القومى» ولا يجوز استغلاله 
لإإحداث الفرقة). 

۲ جرمت المادة ١‏ من القانون الجنائي السوداني ١م‏ (المعدل 
۸ م) النافذ وعاقبت من يشير الفتنة بين أبناءالسودان وإثارة 
الكراهية ضد الطوائف أو بينها وذلك بقوها (من يعمل على إثارة 
الكراهية أو الاحتقار أو العداوة ضد أي طائفة أو بين الطوائف 
بسبب اختلاف العرق أو اللون أو اللسان وبكيفية تعرض السلام 
العام للخطرء يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز سنتين أو بالغرامة أو 
بالعقوبتين معا). 

۳_اعتبرت الفقرة (e)‏ المادة ۱۸١‏ من القانون الجنائي السوداني لسنة 
١م‏ النافذ جريمة حرب من (يحرم عمداً شخصا أو أكثر حرمانا 
شديدا من حقوقهم الاساسية بسبب انتائهم لفئة أو جماعة حددة 
أو للاستهداف تلك الفئة أو الج اعة بصفتها هذه» وذلك لأسباب 
سياسية أو عرقية أوقومية أو إثنية أوثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع 
ا لجنس أو لأسباب أخرى لايقرها القانون الدولي الإنساني» متى 
كان ذلك الحرمان مرتبطاً بأي فعل منصوص عليه في هذا القانون 
ويعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أوباي عقوبة أآخرى أقل). 

٤‏ ورد في الباب الثاني د(١)‏ (وثيقة الحقوق) في الفقرة (۳)المبداً ۲۷ من 


دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة ٠٠٠۲م‏ على أنه (تعتبر كل 
الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 
فرق الاس ان وال ادق غل هافن فل جهررة السودان خا 
لايتجزاً من هذه الوثيقة). 
ه_التزمت الدولة وفقآللميدآ ۲٠‏ من دستور السودان الانتقال 
(٠٠٠۲م)‏ بأن تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية 
وتضمد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمى 
بين جميع السودانيين). 
واجبات المواطن 
وضح المبدأ٣۲(ب)‏ من دستور السودان (بأن ينبذ العنف ويعمل على 
تحقيق التوافق والإخاء والتسامح بين أهل السودان كافة» تجاوزا للفوارق 
الدينية والإأقليمية واللغوية والطائفية). 
وتم تعديل المادة ۲ من القانون الجنائي السوداني النافذ ۱۹۹۱م تعديل 
۸م (تعريفات) لتضاف إلى المادة عبارة الآأشخاص المشمولين بالحاية 
والمقصود بهم: 
أولا: ني النزاعات المسلحة دولياً 
الآاشخاص المشمولون بحماية المادة الثالغة المشتركة من اتفاقيات 
جنيف الأربع لعام ۱۹٤۹‏ م والبروتوكول الإضافي الثاني لعام ۱۹۷۷م وهم 
الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية» بمن فيهم آفراد 
أي قوات مسلحة ألقوا أسلحتهم» والأشخاص العاجزون عن القتال لسبب 
المرض أو الجراح أولآي سبب آخر» وكذلك المسعفون ورجال الدين). 


٤٦ 


انا في جال القانون الجنائي 


ضاف المشرع الجنائي السوداني الباب الثامن عشر للقانون الجنائي 
السوداني النافذ ٠۹١١‏ م-ليصبح ال معدل لعام ۸٠٠۲ء‏ والذي تضمن الجرائم 
ضد الإنسانية وجرائم الإبادة ا لجماعية وال جرائم الخاصة بالحرب (جرائم الحرب). 
وعرفت المادة ۱۸١‏ من القانون الجنائي السوداني (المعدل ) الجرائم 

ضد الإنسانية بقوها(يعاقب بالإعدام أوبالسجن المؤبد أو بأي عقوبة اقل 
كل من يرتكب بنفسه أو بالاشتراك مع غيره آويشجع أو يعزز آي هجوم 
واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وهو 
على علم بذلك الهجوم). 

وعددت المادة المشار إليها آنفاً الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانية 
(كالقتل العمد» فرض الأحوال المعيشية القاسية بقصد الإهلاك» الرق» 
ا لافار ال ق الق خف قا الان ال ب اة دة 
الاغتصاب» اللإكراه على الحمل» الحرمان من القدرة على الإإنجاب» الحرمان 
من الحقوق الأساسية بسبب الانتماء لفئة حددة» الخطف والاحتجاز). 

وعرفت المادة ۱۸۷ من ذات القانون المعدل جرائم الإبادة ا لجاعية بأنه 
(يعاقب بالإعدام أوبالسجن المؤبد أوبآي عقوبة أقل من يرتكب أويشرع أو 
بحرض على ارتكاب جريمة أوجرائم قتل لأفراد جماعة قومية أو إثنية أو عرقية 
أودينية بصفتها تلك بقصد إبادتما أوإهلاكها جزئياً أو كلياً وذلك في سياق 
سلوك منهجي واسع موجه ضد تلك الجماعة).وعددت الأفعال التي تكون 
تلك الجراقم متها (قتل شخص آو أكثر من آفراد تلك المجموعة أوإخضاعها 
لأحوال معيشية صعبة بقصد إهلاكها كليا أو جزئيأء منع الإنجاب» نقل 
أطفال الج اعة عنوة إلى أطفال حاعة أخرى. 


۷ 


وعرفت المادة ۱٨۸۸‏ من ذات القانون (التعديل) جرائم الحرب ضد 
الأشخاص بقوهها (يعاقب بالإعدام أوبالسجن المؤبد أوبأي عقوبة قل 
کل من یرتکب في سياق نزاع مسلح دولي آوغیر دولي ومرتبط به» مع علمه 
بذلك » ويقوم في ذات السياق بي من الأفعال الآتية).وعددت المادة تلك 
الأفعال بآبا(القل الد لش خض آوأكش العذيب و العامة اللا إسسادة 
بقصد الحصول على معلومات أو اعتراف» إحداث عاهة مستديمة أوعجز 
دائم آوبتر لعضو» انتهاك الكرامة الشخصية» الإعتقال غير المشروع والأخذ 
رهينة الإكراه في مواقعة أنثى» الإكراه لارتكاب فعل أوأفعال ذات طابع 
جنسي» منع الإنجاب» الإكراه على ا لحمل بقصد التأثير ني التكوين العرقي 
للسكان» الحجز على المشروع» تنفيذ عقوبة الإإأعدام دون حاكمة مسبقة من 
محكمة ختصة أو لم تراعي أمامها كافة الضمانات» إجراء التجارب البيولوجية 
قتل من القى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع). 

وأفردالمشرع الفقرة ۲ من المادة ۱۸۸ لتجريم الأفعال والسلوكيات 
التي تقع في سياق نزاع مسلح دولي (كحرمان الأسير من المحاكمة العادلة 
إجبار الآسيبر على الخدمة في صفوف قوات دولية معادية أو إرغامه على 
الاشتراك في العمليات العسكرية الموجهة ضد ذلك الشخص أوقواته 
المسلحة). 
١‏ جرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق الأخرى 

ونصت المادة ۱۸٩‏ من التعديل على تجريم الأفعال والسلوكيات الواقعة 
ضد الممتلكات والحقوق سواء آكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي آم غير 
دولي وذلك بقو ها (يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة كل من 
يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي فعلاً ضد متلكات مشمولة 


۸ 


با لحاية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني المطبقة على النزاعات 
المسلحة مع علمه بذلك ويقوم في ذات السياق بآي من الأفعال التالية: 
١یھب‏ آى فتلكات مغلوكة لطر ف العادى قصدالاستعل 
الشخص أوالتملك. 
عليها أويصادرها بطريقة غير مشروعة وتصنيفه بى لاتقتضيه 
الأع|ال العسكرية. 
۳ يحرم رعايا الطرف المعادي من حقوقهم القانونية في الالتجاء إلى 
المحاكم وذلك بإلغائها أو تعليقها أو إنهاء مقبولية دعواهم آمامها). 
۲ - جرائم الحرب ضد العمليات الإنسانية 
جرم المشرع السوداني وعاقب ضمن إطار التعديلات التي أدخلت على 
القانون الجحنائي السوداني النافذ ١۱۹۹م‏ الأفعال أوالهجات التي توجه ضد 
الأشخاص أوالمرافق التى تعمل في إطار العمليات الإنسانية على نحو ما جاء 
في نص ال مادة ۱۹١‏ من التعديل سواء وقعت آثناء النزاع الدولي آوغير الدولي 
(الداخلي)وذلك بقوها (يعاقب بالسجن لمدة لاتقل عن عشرين سنة كل من 
یرتکب فعلاًفي سياق نزاع مسلح دولي أوغير دولي ومرتبط به» مع علمه 
او وسائل نقل مستخدمة في مهام المساعدة الإنسانيةء أوحفظ السلام وفقاً 
لآحكام ميثاق الأمم المتحدة» ومشمولة بالحاية بموجب أحكام القانون 
الدول الانسان الطبفة عل النز اعات المساة). 


۱۹ 


۳- جرائم الحرب الخاصة بأساليب القتال المحظورة 

وتناولت المادة ۱١١‏ من التعديل الجديد۸٠٠۲م»‏ تجريم ومعاقبة 
السلوكيات أوالأفعال المتعلقة بأساليب القتال المحظورة وذلك بقوها 
(يعاقب بالإعدام أو بي عقوبة آقل كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح 
دولي أوغير دولي ومرتبط به» مع علمه بذلك ويقوم في ذات السياق بآي 
من الأفعال الآتية (تعمد توجيه هجوم ضد السكان المدنيين أوأعيان أآخرى 
حمية لاتشكل أهدافاً عسكرية» قصف ال مدن والقرى » ينقل أويستغل وجود 
شخص مدني للإضفاء الحماية على نقاط أومناطق أووحدات عسكرية معينة 
من العمليات العسكرية » تجويع المدنيين» يقتل أويصيب خص) مقاتلاً معادياً 
لرا بام شريد السكان الدی). 
٤‏ - جرائم الحرب الخاصة باستخدام وسائل وأسلحة حظورة 

وتناولت المادة ١۹۲‏ من التعديلات الجحديدة ۸٠٠۲م‏ جرائم الحرب 
الخاصة بإستخدام وسائل وأسلحة محظورة والتي نصت على آنه (يعاقب 
بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة أقل كل من يرتكب في سياق نزاع 
مسلح دولي آوغير دولي ومرتبط به» مع علمه بذلك» قوم في ذات السياق 
بأي من الأفعال الآتية: (استخدام السم آوالسلاح الذي يلحق ضررا جسي) 
بالصحة في الأحوال العادية» أويستخدم رصاصاً حظوراء أويستخدم أسلحة 
أوقذائف أومواد أوأساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارا وآلاما لالزوم ها 
أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني المطبقة 
على المنازعات المسلحة). 

القاعدة العامة هي أن تقوم الدولة سواء انضمت للنظام الأساس 
للمحكمة الجنائية الدولية آم م تنضم بإصدار تشريعات وطنية تعالج الجرائم 


10۰ 


( جرائم الإبادة-الجحرائم ضد الإنسانية -جرائم الحرب) ويخدم هذا الإإجراء 
عدة أغراض. 

تأكيدأ بدأ الشرعية (لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص ومن ثم معاقبة من 
يرتكب جريمة من تلك الجرائم في أراضيها. 

يمنع تدخل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بسبب عدم وجود نصوص 
تجرم ما نص عليه النظام الأساس ها. 

إن إصدار تشريع وطني » يعرف الجحرائم ذات الطابع الدولي» كالوارد 
بالنظام الآساس للمحكمة الجنائية الدولية ويقرر العقوبات عليهاء سواء 
صدقت الدولة على اتفاقية إنشاء المعحكمة الجنائية الدولية الدائمة آم | 
تصدق»فإن ذلك يشكل ضانة لسيادة الدولة غلل ماير تكب في أراضيهامن 
جرائم دولية في جميع الأحوال. 

سوف يساعد على سد الثغرات القانونية وفض التنازع في العديد من 
القضايا ذات الطابع الدولي الجنائي » مما سوف يعمل على تحقيق حدة التوتر 
الدولي الذي يمكن أن يؤدي إلى منازعات. 

ويترتب على ماسبق أن تخلف الدولة في هذا المجال يمكن أن تكون له 
عواقب تتمثل في عدم قدرتها على التعامل مع قواعد القانون الجنائي الدولي» 
ممايؤثر على مصداقيتها ومكانتها في الساحة الدولية» بل إن من الممكن أن 
يتخذ ذلك ذريعة للتدخل في شو ونا الداخلية. 

وفيم| يتعلق بتشكيل المحكمة التي تنظر الجرائم ضد حقوق الإنسان 

الواقعة إبان النزاعات المسلحة الداخلية نجد أن المحاكم العسكرية مثلها مثل 
ا للحاكم العادية من الممكن أن تختص بمحاكمة الجرائم الدولية المنصوص 
عليها في النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية تلك التي وردت في 
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التعديل الجديد للقانون الجنائي السوداني» ويلاحظ أن النظام الآاساس | 
يتبن اتجاهاً معيناً يوضح نوعية المحاكم الوطنية المختصة بتطبيق الأحكام 
التي وردت به» ومن ثم فإن الدول الأطراف حرة في ن تختار ما تشاء من 
المحاكم الوطنية للاضطلاع بتلك المهمة» فالدولة الطرف من الممكن أن تقرر 
أن تضطلع المحاكم العادية أو العسكرية بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم» 
ويتوقف ذلك على مدى ملاءمة النظام المختار لتحقيق النتائج المنشودة التي 
تحقق مصلحة الدولة» وتحمي قواعد العدالة الجنائية الدولية في ذات الوقت. 

ويلاحظ أن اختصاص المحاكم العسكرية غالبا ما يكون مقي دأ بأنواع 
ا لجرائم المسندة إليه بمحاكمة الأفراد العسكريين ولايطبق على المدنيين» إلافي 
أحوال نادرة أو استفنائية. كا أن نطاق تطبيق اختصاص القضاء العسكري» 
وعلاقته بالقضاء العادي» ومدى إمكانية تعامله مع أنواع الجرائم المختلفة 
يختلف من نظام إلى آخر. وني هذا الإطار فإن توزيع الاختصاص بين القضاء 
العادي والقضاء العسكري بشأن الجرائم الدولية تكمن في أنه بختص أساسا 
بجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية حل نظر» وبصفة خاصة لأن هذه النوعية 
من الجرائم يمكن أو في الغالب يتم ارتكابها من قبل العسكريين والمدنيين . 

والواقع أن ماهدف إليه النظام الآساس للمحكمة اللجنائية الدوليةه 
بشأن النظام القضائي الوطني الذي سوف يتعامل مع الجرائم الواردة في 
نظامها الأساس هو أن يكون ذلك النظام على قدر كبير من الاستقلال 
والنزاهة» وإن يعمل مبادىء العدالة الجنائية الدولية بكفاءة وفعالية وحيدة 
دون خحضوع لآي ساطة وطنية أخرى» فإذا لم تنوفر هذه الشروط من الممكن 
أن يؤدي إلى نزع الاختصاص من القضاء الوطني وانعقاده للمحكمة الجنائية 
الدولية طبقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المواد(۷٠-٠۲)‏ من 
النظام الآساس للمحكمة الجنائية الدولية. 
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١‏ . التعامل مع حالات اللجوء والتشرد كأثر 
للنزاع الداخلي 


٠.۳. ١‏ اللاجئون 


تعد المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي من أهم الأسباب التي 
عملت على تزايد عدد اللاجئين والمشردين في الوقت الحاضر» غا يقتضى 
وقي ا هرفن ع د ال یو ا ا 
الدولي ذات الصلة. والواقع أنه إذا تجاوزت العمليات العسكرية حدود 
جبهة القتال» فانما قد تسبب نزوح السكان» غير أنه يلاحظ أن انتهاكات 
حقوق اللإنسان والقانون الدولي الإنساني تؤدي في اغلب الاحيان إلى نزوح 
السكان أوتضخم هذه الظاهرة ونتيجة لذلك» يفر الأشخاص المدنيون من 
مناطق القتال بسبب الهجمات العشوائية التي يشنها عليهم المتحاربون.أما 
إذا وقعوا ضحية لتحرش المتحاربين بهم أو سقطوا رهينة بين يدهم فإنهم 
يحاولون الإأفلات من التعديات التي يتعرضون هما. 

وعرفت اتفاقية الامم المتحدة(١١۹٠م)‏ في مادتها الأولى على أن 
مصطلح اللاجىء (ينطبق على آي شخص موجود نتيجة الأحداث التي 
وقعت قبل سنة ۱١۱۹م‏ وبسبب تخوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد 
اا روا و ا ا ا 
أو لآرائه السياسية خارج دولة جنسيته» وغير قادرأو لا يريد بسبب ذلك 
التخوف أن يستظل بحاية دولته وكل شخص لا يتمتع بجنسية ما وجد 
خارج دولة إقامته المعتاد بسبب تلك الظروف ولايستطيع أو غير راغب 
بسبب هذا التخوف أن يعود إلى تلك الدولة). 
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وعرف النظام الأساس لمفوضية الآمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
(١٠۱۹م)‏ ني الفقرة (ب) المادة ٠‏ منه اللاجىء بأنه (أي شخص يوجد سبب 
خوف له مايبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه آوجنسه أو 
آرائه السياسية خارج بلد جنسيته ولايستطيع بسبب ذلك الخوف الاستمرار 
في محل إقامته المعتاد أو لايريد بسبب ذلك الخوف أو لدواع أخرى أن يعود 
لذلك البلد). 

ويلاحظ على التعريف السابق (المغوضية) آنه وسع من مفهوم اللاجىء 
حيث أدخل الأسباب السياسية والاجتماعية والطبيعية بالإضافة إلى آنه 
وسع الآسباب حيث أشار النص إلى أي دواع أخرى» فهذه المرونة يمكن 
أن تشكل العديد من المشكلات بسبب عدم الدقة في تحديد اللاجىء 
لتطبيق الأحكام القانونية عليه. 

ومن المخاطر المترتبة على اللجوء اعتبر مجلس الأمن بأن انتقال اللاجتين 
بأعداد كبيرة إلى الدول المجاورة من شأنه العمل على تهديد السلم والأمن 
الدوليين لأا تعمل على تغيير الوضع الديمغرافي في هذه الدول المستقبلة 
لللاجئين وإمكانية اشتعال الصراعات العرقية أو الدينية مهامن جراء 
اختلاف التوازن السكاني في هذه الدول كلها أو بعضهافي هذه المناطق 
اللجاورة نتيجة لتضارب المصالح” . 

إن الأمر المهم في كل ماتقدم أن الصراع في دولة ماء يترتب عليه من 
تدفق اللاجئين الى الدول المجاورة كثيراً ماينتقل» وبمنطق العدوى» إلى 


(۱) حاية الأشخاص المهجرين في المنازعات المسلحة غير الدولية» دنيز بلاتزء المجلة 
الدولية للصلیب الأحر العدد۲۸/ نوفمبر/ دیسمبر/ ۱۹۹۲م ص١٤٤‏ ومابعدها 
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الدول المجاورة نتيجة للتداخل الإثنى عبر الحدود» وبصفة خاصة في الدول 
اا عا وی جات ا ن ين ال را فی اتاد 
معاكسة ومتبادلة في كثير من الأحيان. ٠‏ 

إن من الآثار ا لخطيرة التي تصاحب النزاعات المسلحة غير ذات الطابع 
الدولي هي الناجمة عن حركة اللاجئين في ضوء عدم التزام بعض الدول 
بواجباتما تجاه هو لاء النازحين» وذلك إما لافتقار هذه الدول للموارد اللازمة 
لسد حاجات اللاجئين أو لعدم توفر الأجهزة الأمنية اللازمة لحايتهم من 
إمكانية الاعتداء عليهم. 

والوضع الغريب في السودان أنه دولة طاردة متقبلة للاجئين في نفس 
الوقت فهي تثل منشأً وملجاً ني ذات الوقت. 


١‏ .۲ المشردون (النازحون) 


للاشك أن النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي تعمل على 
زبادة عدوا لتر دين داخلياء رهد التطورات فد كرون ها آثار خطرة عل 
الدولة نتيجة للتغيير الديمغرافي داخل الدولة وأمام هذه المخاطر اعتمدت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار١ ٠١‏ الصادر من المجلس الاقتصادي 
والاجتهاعي سنة ١۱۹۷م‏ والذي بقضي ب(الموافقة الصريحة على تقديم العون 
للاشخاص المشرد ین باعتبار آن هولاء من ضخايا الكوارث التى پسببها 
الأنساة وا جرة لساعدة اة ى ظط الازغات المكة والاصطربات 
الاخ 

ويعرف النازح (المشرد داخليا) بأنه (الشخص الذي أكره على ا لهرب 
أو على ترك منزله أو مكان إقامته العادية أو اضطر إلى ذلك سعياً لتفادي آثار 
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نزاع مسلح أو حالات العنف العام أو انتهاك حقوق الانسان أو الكوارث 
الطبيعية والتي هي من صنع الإأنسان والذي م يعبر المحدود الدولية لدولة 
إقامته)'. فهو اضطر لترك عل إقامته داخل دولته طالباً الأمن والحاية لنفسه 
أو لأهله خاصة في ظل ظروف الصراعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي. 

وب اا ن ال دن اغا من جر اا اعات اا 
غير ذات الطابع الدولي» تبنت الأمم المتحدة مشروعاً لدراسة حالة المشردين 
وظروفهم والمخاطر التي تتهددهم» دف وضع صياغة لمجموعة من 
ادى ار هة ا الاشخاص الف ردين دالا أعتر أيضا أن 
شأن إعادة صياغة وتوضيح المعايير القانونية في وثيقة متهاسكة واحدة أن 
راا القاتة: 

وك )| هو ا لجال في حالة نشوب نزاعات مسلحة دولية فإن النساء 
والأطفال والأشخاص المسنين والمعوقين يتمتعون بالحاية بموجب 
القواعد المنصوص عليها لصالح الآشخاص الذين لايشاركون مباشرة في 
الأعال العدائية.ويسفية الشساءوكذلك الأطقال والمستو ن والح ترو هن 
الأحكام المتعلقة بحماية الجرحى والمرضى وفقاً للفقرة (۲) المادة ١‏ المشتركة 
بين اتفاقيات جنيف وال مواد من۷ إلى ١٠١‏ من البروتوكول الثاني.والفقرة 
(۳) المادة٤‏ والفقرة (۲)(آ) المادةه والفقرة )٤(‏ المادة ٠‏ من البروتوكول 
الثاني إذ أنها تشرح مبدآ ا لحاية ا لخاصة الواجب منحها للنساء والأطفال 
يفقد النازحون امكانية الوصول إلى مصادر التموين الاعتيادية» وقد تكون 
هذه الخسارة في حد ذاتها سبباً أساسياً للمجاعة» أوربيا تتتشر المجاعة إذا 


OD)‏ ة هيومان رايتس ووتشن» نقلاً عن موقع دراسات السودان المعاصر 
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لم يتخذ المتحاربون التدابير الضرورية لإرسال مواد الإغاثة إلى النازحين“ 

وإذا حال المتحاربون قصدأ دون إرسال مواد الإغاثة فإن سلوكهم يقع تحت 

طائلة القانون الدولي الإنسانيء لاسي أحكام المادة ٠٤‏ من البروتوكول 
الأول والمادة ٠١‏ من البروتوكول الثاني» والتي تقضي بحظر تجويع المدنيين 

كأسلوب من آساليب الحرب. 
وتفرض الفقرة (۲) المادة 1۸ من البروتوكول الثاني على الحكومات 

الشرعية (أن توافق عل عمليات الإغائة الدولية»حتى لو كانت خصضصة 

لكان الذين رقغون تحت هيمة الشوار ويفتق رون إل امون الا ساسية 
لبقائهم على قيد الحياة» شرط أن تكون هذه العمليات ذات طابع إنساني غير 

متحيز وتباشر دون أي ييز جحف. 
وتقابل المادة السابقة المادة ۷١‏ من البروتوكول الأول التى تطبق على 

آلثز اقات الس هة النولية. زاء غل ماسيق بلاحط ان الذولة اة ا 

تتمتع بسلطة تقديرية تسمح ها بقبول أو رفض عمليات الإغاثة الخصصة 

للسكان الذين تسيطر على أحواطهم وحدهاء غير آنا تلتزم بقبو ها إذا كانت 

هذه العمليات تباشر تبعاً لشروط تسمح بضان تخصيصها لأغراض إنسانية. 
وقد تسببت الحرب في دارفور في نزوح مئات الآلاف من المدنيين 

خارج قراهم وبلداهم والتجمعات داخل معسكرات النزوح ترعاها الآمم 

المعحدة دال الأراضى السوذانة". 

(۱) حماية الأشخاص المهجرين في المنازعات المسلحة غير الدوليةء دنيز بلاتز» مصدر 
سابق» ص۸٤٤‏ . 

)١(‏ تشير بعض التقارير أن السودان يعتبر الأول بين دول العام المولد للنازحين» حيث 
يمثل النازحون في السودان ٠١‏ من نازحي العام و ٠١‏ من سكان السودان. 
منظمة هيومان رايتس ووتش» نقلاً عن موضع دراسات السودان المعاصر 

Sudan contemporary @ Yahoo.com 


0۷ 


للاشك أن الدولة والمنظمات الدولية قد اهتمت بالأوضاع الإنسانية 
في تلك المناطق» الإ أن الحاجة الملحة دائ] ني مثل هذه الحالات هي الحاجة 
الى توفير الآمن والرعاية الصحيحة والتعليم والعمل لعودتهم إلى مناطقهم 
التى نزحوامنها. ولا شك أن المشردين يجحتاجون إلى تعويض ما فقدوه 
بل وإزالة الأسباب الدافعة إلى النزوح وتحسين ظروف السكن وخدمات 
التعليم والصحة وترصيف الطرق» وخدمات إضافية بقراهم حتى تكون 
مهيأة إلى العودة الطوعية. 

وإذا فررت الم اطات ال جا زاغا مالسا غر دول قل خض 
مدني أو مجموعة من الأشخاص المدنين من مکان إلى مکان آخر في الأراضی 
NON E ELS a‏ 
الإنساني» الا إذا تطلب ذلك أمن الأشخاص المدنيين وأسباب عسكرية 
ملا وى ا سسا غل الاف اض الساق: فان القرار لايكون اقا 
للقاعدة الإنسانية إلا إذا اتخذت كل التداببر الممكنة لاستقبال السكان المدنيين 
ني ظروف مرضية من حيث ال مأوى والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية 
والسلامة والتغذية وفقا للفقرة(١)المادة۷٠‏ من البروتو كول اللإضافي الثاني 
لاتفاقیات جنیف لسنة۹٤۱۹م.‏ 

ويلاحظ أن الحكومة السودانية والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في 
مجال اللإغاثة قدمت خدمات الغذاء والتعليم وجمع شمل الآسر» إلا أن هناك 
صعوبة حقيقية تواجهها الدولة في إعادة النازحين وال مشردين إلى مناطفهم 
بسبب استمرار الأعمال العسكرية» وتفاقم المشكلة بين الحكومة السودانية 
والمنظم|ات الدولية العاملة في جال اللإغاثة بسبب اتام الحكومة السودانية 
للك الأ جراء ات عاكات دولة لزع اء الحكومة السودانبة وقاذة اليش 
والمليشيات التابعة ها لمحاسبتهم على جرائم التطهير العرقي» وجرائم الحرب 
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والحرائم ضد الإنسانية بصورة منهجية"". علا أن المعيار لهام لقياس مدى 
تقبل اتهامات انتهاك حقوق اللإنسان هو التقارير التي يقدمها الخبراء وعمل 
اللجموعات والمقررين الخاصين في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
والمؤسسات غر الحكومية. 


١‏ . التعامل مع ظاهرة المحاربين الأطفال 


يعتبر مصطلح (المحاربون الأطفال) (الطفل المحارب) من 
الملصطلحات الحديثة التناول على الساحة العالمية والعربية» ويرجع ذلك إلى 
مجموعة من الأسباب المختلفة» آهمها ندرة استخدام المصطلح على المستوى 
الآكاديمي العربي وبالتالي قلة البحوث والدراسات في هذا المجال. 
فإذا كانت ظاهرة جنوح الأحداث التقليدية تكمن بشكل أو بآخر 
ضمن إطار سياسة الأسرة والجاعة»ء وتبدو انعكاسا للحياة العصرية وما 
يشوبا من سوء تنظيم اقتصادي واجتهاعي» وتفكك بناء الأسرة المادي 
والمعنوي» وما تبعه من انحلال في القيم الاخلاقية والدينيةء إلا أنه يضاف 
إل ذلك أن الطفل المحارب كان ضحية نزاعات سياسية (حروب دولية أو 
داخلية) أصبح فيها الطفل نيا عليه وجانيا في نفس الوقت. 


)١(‏ ترى الحكومة السودانية بأن المنظات الطوعية العاملة في جال الإغاثة في دارفور 
كانت وراء قرار مجلس الأمن رقم /٠١۹۳‏ ١٠٠۲م‏ الخاص بضرورة تعاون 
الحكومة السودانية وجميع أطراف النزاع في دارفور مع المحكمة الجنائية الدولية 
ومدعيها العام. وهو القرار الذي أحال النزاع في دارفور للمحكمة الجنائية 
الدولية.باعتبار أن الحالة في دارفور تشكل تمديدا للأمن والسلم الدوليين. 
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ا لجناة يحتاج إلى نوع خاص من الحاية والمعاملة لإدارة شۇوم جناتياً. وتعتبر 
مشكلة المحاربين الأطفال من أهم المشكلات التي تؤرق المجتمع الدوليء لا 
تؤدي إليه من آثار سلبية خطيرة» وتمثل تحديا صارخا لحقوق الإنسان بصفة 
عامة» وحقوق الطفل بصفة خاصة. 
تزداد للأسف ظاهرة مشاركة الأطفال في الحروب والتي تتراوح بين 
تقديم المساعدة المباشرة وغير المباشرة» فان تحليلها كونا تنناول شريحة من 
افراد المجتمع انحرفت في مرحلة مبكرة» وباتت تهدد كيان المجتمع بالتفكك 
وتعرض حياة افراده وسلامته وأموالهم للخطر» بسبب نمو بعض العادات 
ا لخطيرة لدم» كالقتل والسرقة والعنف والادمان على المخدرات والشذوذء 
اضافة الى تأثيرها في نموهم الفيزيولوجي والجسدي» وتضعف صحتهم 
وقواهم العقلية بسبب الأعمال العسكرية التي يواجهوناء ما يشكل خطرا 
عرف موتمر باريس )۲٠٠۷(‏ الطفل الجندي بأنه (أي شخص دون 
الثامنة عشرة من عمره» ويقوم بعال قتالية أو يستخدم من قبل مجموعة 
ا طاهياً أو EE‏ اسو سا آو يستخدم لأغراض جنسىة) . 
لقد تزايدت ظاهرة مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة» فهم كا 
تشير بعض المصادر”» يشاركون في الأعمال العدائية في أنحاء عديدة من 


() أطفال السودان في مفترق الطرق» الحاجة العاجلة للحاية» ووتش ليست للأطفال 
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العا م وبصفة خاصة في أفريقياء ويجندون في القوات المسلحة» كا أن بعض 
الحكومات والكيانات غير الحكومية المسلحة تشجع أو تجبر الأطفال على 
ا لمشاركة في الأع|ل العدائية» حيث يتم تدريب الاطفال بعد اختطافهم 
ني الأعمال العدائية بسبب عدم وجود وسائل أخرى لتلبية احتياجاتهم 
الا ساسا ر الغد اة وال لن والغداء وااوى: 

وتبين بعض الدراسات ” التى أجريت على بعض هؤلاء الأطفال 
(المحاربون) بآم من الفئات المحرومة والتي تعيش في ظروف صعبة لا 
تحصل على نصيب عال من عائدات التنمية» فهم من آسر فقيرة تعيش غالبا 
ني مناطق النزاعات ليس في وسعها الفرار فهم يعانون الحرمان من كل حاية 
عائلية» فعندما يقتلع الاطفال من مجتمعاتهم المحلية وديارهم» فإنمم يتركون 
دون ما يكفي من الغذاء والمأوى والرعاية الصحية» اضافة إلى الحرمان من 
التعليم والمهارات التي يمكن أن تعدهم لياة الكبار» أو تساعدهم على أن 
يعيشوا طفولتهم وتعدهم لمرحلة النضج» فيجد الأطفال أنفسهم من بين 
أولئك الذين يتركون بلا عائل في مناطق النزاعات وبصفة خاصة الداخليةء 
إضافة إلى حرمانم من التعليم» إذ عادة ما تستهدف المدارس في الحروب» 
فيفقد الأطفال الذين بحر مون من البيئة التى اعتادوا عليها كل معرفة تتعلق 
بمستقبلهم ومصير آحبائهم» فلا يتصورون حياتهم خارج إطار النزاع» ويعد 
الانخراط في مجموعة مسلحة وسيلة لكفالة بقائهم على قيد الحياة. 

يقع الأطفال د ضحية للحروب ر بسہب عدم قدرتہم على رفض الا ستغلال 


(1) المر جع الشامل في حقوق الطفل» عبدالحكم أحمد الخزامي» القاهرة» مكتبة ابن 
سیناء ٤‏ ۰ م ص ۱۹۲ ومابعدها 
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الواقع عليهم» ما يعرضهم للجرح والقتل والتهجير من طرق المجموعات 
المتقاتلة وعصابات الجريمة المنظمةء ويشارك الاطفال في الانتهاكات التى 
ابت اا ها ا ا و کے ار ا 
الان فاك اعا درد عاف وان غر اكا رن وات 
والاغتصاب وانتهاكات جنسية أخرىء» والاختطاف وتدمر الممتلكات» 
وسرقة ونهب المواشي والملكيات وتدمير وسائل الرزق والمعيشة والتهجير 
القسري» وكثيراً ما يستخدم هؤلاء الأطفال كوسيلة لإرهاب المدنيين 
وابتزازهم باللإضافة إلى الاشترك المباشر في الأعمال العدائية» يمكن استخدام 
الأطفال كجواسيس أو لتوصيل الرسائل» أو الخدمة في المنازل أو ممارسة 
ا لجنس وما إلى ذلك وأيا كانت أحوالهم فإنهم يتعرضون للاغتصاب 
ولخاطر رهيبة» وكثرا ما يطلب من هؤلاء الأطفال ارتكاب انتهاكات 
لحقوق الانسان ضدالجران والأقارب ومنها قتل الأفراد وحرق القرى 
ونب الطعام". 

ويزيد من تفاقم المشكلة أن الاعات المقاتلة وبصفة خاصة الجاعات 
المتمردة الحديدة دائ ما تقوم بتجنيد الأطفال لتعزيز موقفها في ا مفاوضات 
المستقبلية من خلال زيادة أعدادها. 

ولا ما سآن هاا اغالا با ۵ بيت الصر اعات الك 
مما آفرز نتائج وخيمة ليس فقط على الأطفال وإن| على المجتمع برمته» ما 
يدخل ظاهرة تجنيد الأطفال ضمن إطار حقوق الانسان. ولايوجدفرق 


٩ص أطفال السودان في مفترق الطرق» الحاجة العاجلة للحاية»‎ )١( 
٠ /۲٠٠٦/۲۱۸ تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة» وثيقة رقم‎ )۲( 
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بين السماح بتجنيد الاطفال في القوات المسلحة النظامية وإلحاقهم للمشاركة 
ني حرب العصابات أو الحركات المستقلةء بل يصبح الأطفال في النزاعات 
غير الدولية أكثر عرضة للتأثير» لإنها التزاعات التي تؤدي إلى انفصال هؤلاء 
الأطفال عن ذوم أو غيرهم من آفراد اسرهم. 


٠ ١‏ .٠التدابر‏ المقررة لى اية الأطفال فى حالة النزاعات 
الل 


إعلان حقوق الطفل ۹٥۹٠م‏ 

أكد إعلان حقوق الطفل الصادر من الأمم المتحدة عام ۹١۱۹م‏ في 
المبداً الثاني على المصالح الفضلى (العليا) للطفل بقوله ( يجب ان يتمتع الطفل 
بحماية خاصة وأن يمنح بالتشريع وغيره من الوسائل الفرص والتسهيلات 
اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتهاعي نمواً 
طبيعياً سي ني جو من الحرية والكرامة» وتكون مصلحته العليا عل الاعتبار 
الأول في سن القوانين هذه الغاية). 

وجاءت أهم مؤشرات الإعلان المتعلق بحاية النساء والأطفال وفقاً 
لمانصت عليه الفقرة ٤‏ بآنه (يتعين على جميع الدول المشاركة في نزاعات 
مسلحة أو في عمليات عسكرية في آقاليم أجنبية أو في آقاليم لا تزال تحت 
السيطرة الاستعارية ان تبذل كل ما في وسعها لتجنيب النساء والأطفال 
ويلات الحروب» ويتعين اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضان حظر اتخاذ 
التدابر كالاضطهاد والتعذيب والتأديب وال معاملة المهينة والعنف» وخاصة 
اکان معا م جا فو دل ا ع من ال اة الد اا لق من الا 
والأطفال). 


۳ 


٠. ٠. ١‏ اتفاقية حظر أسوآ شكال عمل الأطفال 
والإجراءات الفورية للقضاء عليها 


أمام زيادة ظاهرة عمل الأطفال استفحالاً وخطورة» إرتأت منظمة 
العمل الدولية أن يتم وضع اتفاقية أخرى تعتمد معايير جديدة ضد تشغيل 
الأطفال واستغلاهم. 
وتشمل الاتفاقية الجديدةء جيع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة» 
وتدعو إلى تدابير فورية وفعالة يتم بموجبها حظر اسواً شكال عمل 
الاطفال والقضاء عليهاء وتدعو التوصية المكملة للاتفاقية جميع الدول إلى 
اعتبار أسواً شكال عمل الأطفال جريمة تستدعى فرض العقوبات الحنائية 
ENES ga O E‏ 
یشمل: 
١-(كافة‏ الرق أو المارسات الشبيهة بالرق (كبيع الأطفال والاتجار ہم 
وعبودية الدين والقنانة) والعمل القسري الإجباري با في ذلك 
التجنيد القسري أو الاجباري للأطفال لاستخدامهم في الصراعات 
المسلحة). 
۲-استخدام الطفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة» أو لإنتاج 
أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية. 
وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل لعام ۱۹۸۹ م» أحد أهم الاتفاقيات 
المتعلقة بحماية الاطفال من الاشتراك في النزاعات المسلحة» على الرغم 
من الانتقادات التى وجهت اليها في تحديد الحد الأدنى لسن المشاركة في 
اللات السكرت فن © عرفت الطل أت ركن اسان ا ارز الا 
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عشرة من عمره» ما م يبلغ سن الرشد قبل ذلك» بموجب القانون المنطبق 
عليه). 
وتحث المادة ۳۸ من اتفاقية حقوق الطفل الدول الاطراف على احترام 
قواعد القانون الانساني الواجبة التطبيق على الاطفال في أوضاع النزاعات 
ااا 
eT‏ وا ا 
في الأعمال القتاليةء كذلك لا جوز تجنيد آشخاص في الخامسة عشرة في قواتها 
اللسلحة. وني حالة تجنيد أشخاص بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة» يتعين 
إعطاء الأولوية للأشخاص الأكر ستاء والتى جاءت على التحو التال: 
تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي 
المنطبقة عليها في المنازاعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن 
تضمن احترام هذه القواعد. 

۲ تتخذ الدول الأطراف جيع التدابير الممكنة عملياً لكي لا يشترك 
الأشخاص الذين ۾ تبلغ سنهم س عشرة سنة اشتراكا مباشراً في 
ار 

۴ غل الول الأط راف فد جد أي تحص تدى جس عة 
سنة» ولكنه م يبلغ ثماني عشرة سنة» أن تسعى للإعطاء الأولوية لمن 

٤‏ - تتخذ الدول الأطراف» وفقاً لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني 
الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحةء جيع التدابير 
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الممكنة عملياً لكي تضمن حاية ورعاية الأطفال المتأثرين بالنزاع 
المسلح. 
ينادي الميشاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لعام ١۱۹۹م‏ ني المادة 
۲/۲ بتطبيق قوانين حاية الاطفال في مناطق الصراعات المسلحة الداخلية 
والتوتر والحروب» وطبقاً للفقرة (۲) من المادة ۲۲(تتخذ الدول الأطراف 
ني هذا الميثاق جميع التدابير الضرورية لضان عدم اشتراك أي طفل بصورة 
مباشرة في الأعمال الحربية» وتمتنع خاصة عن تجنيد أي طفل). 


١‏ . .۳ البروت و كول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل 
بشأن اشتراك الأطفال فى المنازعات المسلحة 
لعام » » e‏ 


ورد في ديباجة هذاالبروتوكول بأن( الدول الاطراف تؤكد من جديد 
ن حقوق الأطفال تتطلب حاية خاصة وتستدعي الاستمرار في تحسين حالة 
الأ طقال دوت فيز فصلا عن تشم وتريتهم ي كف السلام والامن د 
واقتناعاً منها بأن بروتوكولا اختيارياً للاتفاقية (اتفاقية حقوق الطفل) يرفع 
السن التي يمكن عندها تجنيد الآشخاص ني القوات المسلحة واشتراكهم في 
العمل الحربية سيسهم مساهمة فعالة في تنفيذ المبداً الذي يقتضي بأن تكون 
مصالح الطفل الفضلى اعتباراً أولياًني جيع الإجراءات التي تتعاتق بالأطفال. 

وقد نصت ال مادة الأولى من البروتوكول الاختياري (١٠٠۲م)‏ على 
أنه (تتخذ الدول الأطراف جيع التدابير الممكنة عمليا لضان عدم اشتراك 
أفراد قواتها المسلحة الذين م يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكا مباشرا 
في الأعال الحربية). 
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وطلب البروتوكول في المادة ١/۲‏ من الدول (أن تكفل عدم خضوع 
الآشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في 
قرا السلحة), 
وبينت المادة ۲/ ۳ بأن تقوم الدول الأطراف التي تسمح بالتطوع في 
قواتها الملسلحة الوطنية دون سن الثامنة عشرة بالتمسك بالض انات لكفالة 
ما پلي کحد أدنی: 
ان ما الد رعا حا 
۲ أن يتم التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة من الآباء والأوصياء 
القانونيين للأشخاص. 
۳-أن يحصل هؤلاء الأشخاص على المعلومات الكاملة عن الواجبات 
التي تنطوي عليها هذه الخدمة العسكرية. 
٤‏ ان يقدم هؤلاء الشخاص دليلاً موثوقاً به عن سنهم قبل قبوهم في 
الخدمة العسكرية. 
وتناولت ال مادة ٤‏ من البروتوكول (١٠٠۲م)‏ وضع الأطفال المجندين 
في المجموعات المتميزة عن القوات المسلحة بأنه: 
أ لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة 
لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص 
دون سن القامتة عشرة فى الأعال الرية. 
ب -تتخذ الدول الأطراف جيع التدابير الممكنة عملياً منع هذا التجنيد 
والاستخدام» با في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر 
وتجريم هذه الممأارسات. 
وتسري أحكام المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف على أوضاع 


1۷ 


النزاع المسلح غير الدولي المعترف به. كا تسري أحكام البروتوكول اللإضافي 
الثاني لعام ۱۹۷۷ على حالات النزاع المسلح غير الدولي الشديد الحدة. 
وتورد المادة الرابعة من البروتوكول الثاني ضانات أساسية تكفل المعاملة 
الإسانية للأشخاص الذين لا پشاركون» أو الذين كفوا عن المشاركة: 

وتنص المادة ٣ /٤‏ على تدابير خاصة واجبة التطبيق على الأطفال أو 
ذات الصلة بهم» وتناولت التدابير التالية: 

١‏ -التعليم. 

1 جمع شمل الأسر التي تشتت لفترة مؤقتة. 

۴ الس ن الأدنى للاشتراك في الآعمال القثالية أو التجني دف القرات 

المسلحة. 

٤‏ - حاية المقاتلين الأطفال دون سن الخامسة عشرة إذا ألقى القبض 

ه -إجلاء الأطفال وقتياً لأسباب تتصل بالنزاع المسلح. 

وفي| يتعللق بالنزاع المسلح الدولي فتسري عليه أحكام اتفاقيات جنيف 
الأربع لعام ۱۹٤۹‏ والبروتوكول الإضافي الأول لعام ۱۹۷۷ م.وتلزم المادة 
٤‏ من اتفاقيات جنيف الرابعة لعام ۱۹٤۹١‏ الدول الأطراف في النزاعات 
(ان تتخذ التدابير الضرورية لضان عدم اهمال الاطفال دون الخامسة عشرة 
من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتمم بسبب الحرب). وتيسر 
إعالتهم ومارستهم لشعائرهم الدينية وتعليمهم في جميع الأحوال. 

نخلص مماسبق بأن هناك حاية عامة للطفل المحارب» شأنه شأن 
الآشخاص المدنيين في حالة الحرب» إضافة لحاية خاصة أوجبتها الصكوك 
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الدولية وبروتوكولاتها فعند نشوب نزاع مسلح دولي يتمتع الاطفال الذين 
لا يشاركون في العمليات العدائية بالحاية تأسيساً أو بموجب اتفاقية جنيف 
الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين والبروتوكول الاضافي الأول 
لاتفاقيات جنيف. وتطبق عليهم بالتالي الضانات الأساسية الممنوحة 
هؤلاء الآشخاص» ولا سيا حق احترام الحياة والسلامة البدنية والمعنويةه 
وحظر الإكراه والعقوبات البدنية والتعذيب والعقوبات الجاعية والأعال 
الانتقامية. 

وني حالة نشوب نزاع مسلح غير دولي» بجحت للأطفال أيضاً أن يتمتعوا 
بالضمانات الأساسية الممنوحة للأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في 
العمليات العدائيةء ويطبق عليهم أيضاً المبداأ الذي ينص على أنه (لا يجوز أن 
يكون السكان المدنيون عرضة لأي هجوم). 


٤.۱‏ .٤الأمم‏ المتحدة والأطفال المحاربون في السودان 
تشتمل بعثة الأمم المتحدة على وحدة لحاية الطفل» تتكون من ٠١‏ 
مستشاراً في جال حماية الطفل» وتتركز أعمال هذه الوحدة في النواحي الاآتية: 
١-المسائل‏ القانونية للأطفال المتآثرين بالصراع (جنوب وشرق السودان 
ودار فور). 
۲-إساءة معاملة واستغلال الأطفال. 
۳-الاختطاف وحقوق الأطفال في العودة. 
٤‏ - الأطفال المستخدمين في القوات والجاعات المسلحة. 
ه -مراقبة والتحقق من الانتهاكات الخطبرة لحقوق الطفل. 
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٠. . ١‏ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأطفال والنزاع 
المسلح (حالة السودان) 

منذ عام ۳٠٠۲م‏ قام مجلس الأمن بتبني قرارين يرتبطان بالأطفال 
والنزاع المسلح» وينص هذان القراران على الخطوات المهمة والعملية التي 
سيتخذها ختلف أعضاء الأمم المتحدة والجهات ال مانحة والمنظات غير 
الحكومية والآخرون» من أجل توسيع مظلة حماية الطفل في المناطق المتأثرة 
بالنزاع» وفيم| يلي النقاط البارزة في قراري مجلس الأمن فيم يتعلتق بالأطفال 
والتزاع المسلح. 
أولاً: القرار رقم ۱۵۳۹ (۶١٠۲م)‏ 

والذي جاء فيه: 

١-يدين‏ بشدة قيام أطراف النزاع باستخدام الاطفال ني الحرب وتجنيدهم 
والانتهاكات الأخرى لقرار الأمم المتحدة المتعلق بالأطفال والنزاع 
المسلح. 

يطلب من الأمين العام التحقق دورياً من التزام أطراف النزاع بوقف 
استخدام الأطفال في النزاع وتجنيدهم. 

۳-يناشد أطراف النزاع إعداد خطط عمل لمنع تجنيد الأطفال 
واستخدامهم في الحروب. 

٤‏ - الإفصاح عن الرغبة والتفكير في فرض إجراءات مستهدفة 
ومتدرجة» مثل فرض حظر على تصدير أو توريد الأسلحة الصغيرة 
والخفيفة والمعدات والمساعدات العسكرية الأخرى. 

٥‏ -يؤكد على مناشدته لجميع الأطراف المعنية بإدراج الأطفال في برنامج 
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نزع السلاح» والتسريح» وإعادة مع الشمل ومراقبة الأطفال 
المسرحين لمنع إعادة تجنيدهم. 
-الإفصاح عن الرغبة في اتخاذ إجراءات مناسبة للقضاء على التجارة 
المحرمة للموارد الطبيعية والتهريب المحظور للأسلحة الصغبرة» 
والتجنيد عبر الحدود والنزاع المسلح» واتخاذ الإجراءات الفعالة 
لمراقبة التجارة وتهريب الأسلحة الصغرة المحظورين. 
۷-يقرر إدراج بنود حماية الطفل في تكليفات بعثات حفظ السلام للأمم 
المتحدة ونشر مستشاري حاية الطفل» ويؤكد على مناشدته الأمين 
العام بأن يدرج المعلومات المرتبطة بحماية الطفل في التقارير الخاصة 
بكل دولة. 
ثانياً: القرار ۱۲٦۱(٠٠٠۲م)‏ 
يدين بشدة الأطراف المتنازعة بتجنيد الأطفال واستخدامهم في الحروب 
والانتهاكات الأخرى لقرار الأمم المتحدة المتعلق بالأطفال والنزاع المسلح» 
ويعبر عن القلق الشديد, في) يتعلق بعدم التقدم في تطوير وتطبيق خحطط 
العمل لوقف تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحروب. 
ويؤكد على الرغبة والتفكير في فرض إجراءات مستهدفة ومتدرجة مثل 
حظر على تصدير أو توريد الأسلحة الصغرة والخفيفة والمعدات والمساعدات 
العسكرية الأخرى» وبجث الدول الأعضاء والأطراف الأخرى المعنية على 
اقخاذ الإجراءات المناسبة للسيطرة على التجارة المحظورة للأسلحة الصغبرة 
للأطراف المشتركة في النزاع المسلح. 
وبموجب هذين القرارين يتعين تقديم الدعم الكامل» وتسهيل مهمة 
الآمم المتحدة والمنظ)ت الآخرى المتخصصة (اليونيسيف) في وضع آلية 
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مراقبة وإعداد التقارير حول الانتهاكات المو جة ضد الأطفال» ومن ضمنها 
القتل والتشويه والإغتصاب والأشكال الأخرى من العنف الجسي وتجنيد 
واستخدام الأطفال واختطافه,. 

وتجب الإشارة إلى ما جاء في تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور 
المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول تجنيد الأطفال والغرض من هذه 
الإإشارة معرفة تطبيتق اللجنة هذه المعايير في أزمة دارفور". 

وجاء في تقرير اللجنة على ان حركة العدل والمساواة وحركة تحرير 
السودان قامتا باستخدام الأطفال كجنود» على آنه ليس ثمة ما يدل على 
أن ذلك يشكل تجنيداً قسرياً وقد شوهد هؤلاء الأطفال وهم يرتدون زيا 
رسميا و لرن لداعل مسكرات الأطراف القانة وکل الأطراف 
تنكر أن يكون أولئك الأطفال جنوداً أو أن يكونوا مشار كين في أعبال القتال 
المسلح وتقدم الأطراف المتقاتلة تبريرات مختلفة لوجود الأطفال داخل 
المعسكرات يبدو أا لم تقنع اللجان المختصة و يعد المتمردون شانهم في ذلك 
شان حكومة السودان ملزمين بالمادة ۸ من البروتو كول المتعلق بتحسين 
ا لحالة الأمنية في دارفور وفقاً لإتفاق أنجامينا ا لمؤرخ ٩‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
٤‏ م.وبموجب هذاالالتزام نمتنع الأطراف عن استخدام الأطفال 


(۱) يلاحظ أن النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة إدرج في قائمة جرائم 
الحرب» التى تدخل ضمن اختصاص المحكمة إشراك الأطفال دون سن الخامسة 
عشرة من عمرهم بصورة فعلية في الحمليات العدائية أو القيام بتجنيدهم في 
القوات المسلحة الوطنية عند نشوب نزاع مسلح دولم» طبقا للفقرة (۲) المادة ۸ 
من نظامها الأساس 

(2) United Nation & parteners.work plan for Sudan,Report of the 

secretary-General on children & Armed conflict,2005 ,s/200572/ 
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كجنود او مقاتلين وفقاً للميثاق الأفريقي لحقوق الطفل الإفريقي واتفاقية 
حقوق الطفل والبرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك 
الأطفال في المنازعات المسلحة وتصل اللجنة إلى نتيجة مفادها ويترتب 
ذلك أنه إذا ثبت على نحو مقنع أن الحكومة أو المتمردين جندوا الأطفال 
الذين تقل أعمارهم عن ٠١‏ سنة في اعمال القتال العمسكري الفعلي فيجوز 
مساءلتهم على تلك الجريمة. 

وتشير قواعد العمل الدولي انه يتوجب على الدول الاطراف اتخاذ 
التدابير الادارية والتشريعية والقضائية للتلاؤم مع الاتفاقيات الدولية التي 
تصادق أو تنضم اليها بغرض» احداث الانسجام بين التشريعين الدولي 
والوطني. 

ويقصد بالتدابير الإدارية إقامة المهياكل والميئات الو طنية بغرض المساعدة 
في إنفاذ الاتفاقية» ومراقبة حسن التطبيق هاء والعمل على المواءمة في الجانب 
العملي بين التشريعات الوطنية والاتفاقية الدولية. وقد قام السودان في إطار 
الإيفاء بالتزاماته الدولية كا ورد في المادة (۲۷/ ۳) من الدستور الانتقالي 
لسنة ۲٠٠٠١‏ م» بإنشاء العديد من المياكل اللإدارية ذات الصلة بحاية الطفل 
في ظل المنازعات المسلحة الداخلية أبرزها: 


(1) ويلاحظ أن اتفاقية نيفاشا للسلام التي عقدت بين حكومة السودان وال حر كة الشعبية 
لتحرير السودان عام ٤‏ ١٠٠۲م‏ والتي أسدلت الستار على صراع دام آكثر من ٠١‏ 
عاماً في جنوب السودان» جاءت خالية من أي نص أوبند يتعلق بحقوق الإنسان» 
فلم تتناول المسؤولية القانونية (الجنائية) عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 
التى وقعت أثناء الحرب الأهلية في جنوب السودان.وهذا ما يؤدي إلى الإفلات 
من العقاب» والذي يمكن أن يسهم في حدوث انتهاكات قوق الإنسان في إقليم 
دارفور» أو في أي منطقة خرى تدور فيها حرب آهلية في السودان. 
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١‏ -المحلس القومى لرعاية الطفولة 
اش اال ا هات ای کر ج ف اع ا 
۲م بقانون وهو يتبع لوزارة الرعاية الاجتاعية» وله دور كبير في تطبيق 
اتفاقية حقوق الطفل في السودان وله في هذا الشأن أدوار إدارية وتشريعية 
ورقابية واضحة وهو الآن يبذل جهوداً جبارة في جال حماية الأطفال» كذلك 
شار قانون الطفل ٤١٠۲م‏ الى حالس الطفولة الولائية ومنحها ولاية حماية 
الطفل على آن يحدد المجلس الولائي مهام واختصاصات و لجان المجلس. 
۲ - اللجنة الوطنية للقانون الإنساني الدولي 
في ۸فبراير (۳٠٠۲م)‏ أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهوري 
رقم(۸٤)لسنة‏ ۳٠٠۲م‏ الخاص بتكوين اللجنة الوطنية للقانون الإنساني 
الدولي» وتتكون اللجنة من ثانية أعضاء منهم مثلون للوزارات المختلفة 
وجهاز المخابرات ورئيس لحنة القانون بالمجلس الوطنى ومثل املال الأحمر 
السوداني» وحدد القانون مهام اللجنة في القيام بالآي: 
١‏ -مؤاءمة التشريعات الوطنية مع الأتفاقيات التي صادق عليها 
السودان. 
۲ تحديد الآليات والإجراءات الكفيلة بتنفيذ مضمون القانون اللإنساني 
الدول: 
۳-إعداد البرامج والخطط الكفيلة بنشر القانون الدولي وإدراجه في 
المناهج التربوية. 
٤‏ العمل على تنمية القدرات الوطنية ني هذا المجال وتبادل الخبرات مع 
المنظمات الوطنية والاإقليمية والدولية. 
٥‏ -تنسيتق الجهد الحكومي والدولي في هذا المجال. 
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٦‏ -تأصيل هذه المبادىء وفقاً لمعتقداتنا وإرثنا الحضاري القومى. 


۳-مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والتأهيل 

نصت المادة ٠‏ من البروتوكول الاختيارى لاتفاقية حقوق الطفل 
بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ١٠٠۲م.على‏ أنه (تتخذ الدول 
الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكفالة تسريح الأطفال المجندين أو 
المستخدمين في الأعمال العدائية انتهاكاً للروتوكول. وتوفر الدول الأطراف 
كل المساعدة الملائمة هم لإعادة تأهيلهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم 
اجتاعيا). 

من الآليات المنشأة ضمن اليئات الحكومية في السودان لرصد التقدم 
اللحرزفي جال الاطفال في النزاعات المسلحة والتي آهمها تلك التي نصت 
عليها اتفاقية السلام الشامل والموقعة في أبوجا ٠٠٠۲م‏ وهي مفوضية نزع 
السلاح والتسريح وإعادة الدمج والتأهيل.وقد تم تكوين حور الأطفال 
الجنود داخل مفوضية الشمال لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج 
والتأهيل والتي تباشر عملهاني جال نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج 
وتأهيل الاطفال الجنود الذين سبق أن تم تجنيدهم ضمن القوات المتحاربة 
قبل توقيع اتفاقية السلام. وجري الآن العمل على إنشاء وحدة لحاية الطفل 
ضمن هياكل القوات المسلحة فرع القضاء العسكري والذي توجد به وحدة 
قائمة الآن تشرف على تنفيذ القوانين الدولية الخاصة بالنزاعات المسلحة 
وقد بدت دورات تدريبية للقوات المسلحة وتهدف إلى رفع الوعي لديم 
بقضايا حقوق وحاية الاطفال» مع ال رك غل الأطفال المانرين بالنزاعات 
المسلحة. 


وقد أشارت المادة ۳۹ من اتفاقية حقوق الطفل على (أن تتخذ الدول 
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الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل المدني والنفسي وإعادة 
الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من شكال الاهمال 
أو الاستغلال أو المنازعات المسلحة»ء ويجري هذا التأهيل وإعادة الإندماج 
هذه في بيئة تعزز صحة الطفل واحترامه لذاته وكرامته).وهناك العديد من 
التشريعات القانونية السودانية التي تمنع اشتراك الأطفال الذين م يبلغوا 
القامنة طشر ةف الحمليات القتالية متها: 

١‏ نص المادة ۷ من قانون الخدمة الوطنية لسنة ۱۹۹۲ م النافذ بقوطهما 
(يخضع لغرض الخدمة كل سوداني أكمل الثامنة عشرة من عمره ول 
يتجاوز الثالثة والثلاثين) 

۲ حظرت المادة ۳۲ من قانون الطفل السوداني لسنة ٤‏ ١٠٠۲م(النافذ)‏ 
إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بقوهها (يحظر استخدام 
الأطفال في أي من أعءال السخرة أو الاستغلال الجسى أو الإباحى 
أو في تجارة غير مشروعة أو استغلاله أو استخدامه في النزاعات 
المسلحة) وعاقبت الفقرة (د) المادة ٦۷‏ من ذات القانون بالسجن 
1٥‏ سنة لمن بالف نص المادة ١‏ من قانون الطفل السوداني.وتناول 
البروتكول السادس الخاص بوقف اطلاق النار الدائم والترتيبات 
الأمنية وملاحقه الموقع في نيفاشا (كينيا) بين الحكومة المركزية 
وضع الأطفال المحاربين» حيث نصت الفقرة ٩‏ المادة ٤١‏ منه على( 
تسريح كافة اجنود الأطفال خلال ستة آشهر من التوقيع على اتفاقية 
السلام الشامل ). 


اولضت الفقرة ١١‏ للا35 ٤۲‏ من دات الروت ر كول غل ضصرورة 
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(تعيين وتسجيل هوية كافة الأطفال المنفصلين عن سرهم خلال 
ستة شهور من التوقيع على اتفاقية السلام الشامل من اجل التعرف 
على سرهم وإعادة توحيدهم في نهاية المدة. 

٤‏ وحظرت المادة )٤۷(‏ من مشروع قانون الطفل السوداني لسنة 
٠م‏ (إشراك الأطفال في الآعمال العسكرية» دون سن الثامنة 
عشرة إلزاميا او طوعياً فى القوات السلحة أو جاغات لحف 
أو لاستخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعءال الحربية) 

٥‏ _وتناولت المادة ٤٨۸‏ من مشروع قانون الطفل لسنة٦‏ ١٠٠م‏ موضوع 
التسريح والتأهيل وإعادة الدمج» على النحو التالي: 

أ تكفل الجهة المختصة بالتسريح وإعادة الدمج تصميم برامج 
خاصة لتسريح الأطفال الجنود لإعادة الدمج الاجتماعي» 

مراكز التسريح . 
بيجب على الجهة المختصة تأهيل الطفل الذي وقع ضحية 
نزاعات مسلحة تأهيلاً نفسياوذهنياً وإعادة ادماجه اجتاعياً. 
وجاءت التعدیلات التی أجریت على القانون الجنائی السودان النافذ 
١مم‏ لتعتبر تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة جريمة من جرائم 

الحرب. 

نصت الفقرة (١)(د)‏ المادة ۱۸۸ من القانون الجنائي السودانی ۹۹۱٠م‏ 
المعدل ۸٠٠۲م‏ (النافذ )على أنه يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بي 
عقوبة آقل كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح دول أو غير دولي ومرتبط به» 
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مع علمه بذلك» ويقوم في ذات السياق بي من الأفعال الآتية: بجند من هو 
دون الثامنة عشرة من العمر في القوات المسلحة أومجموعة مسلحة» أويضمه 
إليهاء أويستخدمه للمشاركة بصورة فعلية في الأعال الحربية). 

وني كل الأحوال يتمشل التحدي الحقيقى لتطبيق المبادىء والقواعد 
القانونية السابقة هو اختيار الآليات المناسبة التي تؤدي بنا إلى الوصول 
للأطفال المعرضين لخطر الانضمام أو الانخراط ني النزاعات المسلحة 
أوالمشاركين» وبصفة خاصة الداخلية منهاء لبيان حقوقهم وتعريفهم 
بالقوانين الدولية التي تحميهم. 
١‏ .إنصاف ضحايا اعتداء على حقوق الإنسان 

ومبادیء القانون الإنساق 
۶ 4 » 

1.6.1 مىدا الإنصاف 


م يقتصر القانون الدولي يوماً ليبقى على مستوى العلاقات بين الدول» 
بل على العكس تماماء فالذين بادروا بوضع الاتفاقيات الدولية أقروا بأن 
للأفراد حقوقاً لاجوز انتهاكها حتى في أوقات النزاعات المسلحة الداخلية 
ام الدولية..الاً أن الاعتراف بهذه الحقوق شيء وحق المطالبة بها شيء آخر. 
إذ يلاحظ حتیى الآن قاومت الحكومات وبشكل واضح دعاوی التعويض 
التي يقدمها ضحايا انتهاكات القانون الإنساني الدولي.وطا لما أن قوانين 
المعاهدات اللإنسانية لاتبين الأسباب الموجبة لدعاوى الضحايا في القانون 
ا لمحلي والدولي يصعب» من حيث المبدأء على الضحايا ممارسة حقوقهم. 

لقد أقرت لحنة حقوق اللإنسان التابعة للأمم المتحدة بمصالح ضحايا 
اللأنتتهاكات للقانون الدولي بالمبادىء والخطوط الرئيسية لاسترداد الحق 
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وتعويض ضحايا انتهاكات القانون الإإنساني الدولي وحقوق الإنسان'. 
وتمدف إلى تزويد ضحايا الانتهاكات لحقوق الإإنسان والقانون الدولي 
بوسائل شر عية للمطالبة بحقوقهم. 

وعرف الإإعلان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة (١۱۹۸م)‏ في 
المادتين ١ي ٣‏ منه بآنه يقصد بمصطلح الضحايا (الأشخاص الذدين اضرا 
بضرر» فردياً أو جماعياًء با ني ذلك الضرر البدني أو العقلى أو المعاناة النفسية 
أو ا لخسارة الاقتصادية» أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم 
الأساسيةء عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الحنائية 
النافذة في الدول الأعضاء بم فيها القوانين التي تحرم الإساءة الجنائية لاستعمال 
الط )واو ضحت الادة؟ من الاعغلان بأنه (یمکن اعتبار شخص ما 
ضحية بمقتضى هذا الإإعلان» بصرف النظر ع ]| إذا كان مرتكب الفعل قد 
بينه وبين الضحية ويشتمل مصطلح الضحية أيضاًء حسب الاقتضاء العائلة 
المباشرة للضحية الأصلية أو معاليها المباشرين والأشخاص الذين أصيبوا 
بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في عنتهم أو لمنع الإيذاء). 

ويلاحظ على التعريف السابق آنه تضمن معايير عامة في تحديد مفهوم 
الضحية» يسمح بادراج أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين ينطبق عليهم 
و ضف اة 

وو فا ا ا ارک كل اناس فا اة 
الاضراز الحصلة الى يمك نان بخان مها ال خض نتج ةسارك 
العدواني(الاجرامي)» ماين إٍصابات جسدية» نفسبة» ومادية» وهو مامن 


.م۱۹۸٩ نوفمبر/‎ /۲۹/۳۲ |٤۰ قرار الجمعية العامة للأمم ا متحدة رقم‎ )١( 
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شأنه أن يرفع من نسبة الضحايا كلا تحقق ضرر من الأضرار المشار اليها في 
التعريف. 

وتقتصر القواعد العامة في القانون (الجنائى) أن تكون هناك علاقة 
eS o‏ 
كانت الأفعال المشكلة للجريمة تمثل سلوكاً إجابياً أم سلبياً. 

إن وضع معايير عامة ني تحديد الآشخاص الذين ينطبق عليهم وصف 
الضحية. آمر يتاشى مع طبيعة الآثار السلبية التي تخلفهاالجرائم الواقعة 
آثناء النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي في صفوف الضحايا» حيث 
إن آثار الاعتداءات لا تقتصر على الإإصابات الجحسدية وفقد الممتلكات فقط» 
بل تشم يفا الأضابات اة وغ رها سن الأض رار اة و بطع 
الحال لاتوجد معايير دقيقة بالنسبة لكل نوع من الأضرار التي تلحق 
بالضحية» وبصفة خاصة بالنسبة للضرر المعنوي» إذ ختلف من شخص 
لآخر» ما يفسر التركيز في الوثاتق المعنية بحقوق الإإنسان على بعض الفئات 
التي تعد الأكثر ضعفاً كالأطفال والنساء. 

ولا يجوزإجراء أي تمييز بين الضحايا قد يؤدي إلى حرمان بعضهم 
من حقوقهم القانونية» وهو ما يتهأاشى مع مبادىء القانون الدولي لحقوق 
الإنسان» الذي يقر مبدأً المساواة ويحظر التمييز وهذا ما قصدته المادة ٣‏ من 
إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة (١٠۱۹۸م)‏ بشأن ضحايا المنازعات 
والتي تقول (تطبق الأحكام الواردة هنا على الجميع دون ييز من أي نوع» 
کال بسيت العر ق والاو ةه واش و السو ولل والدي الف هة 
والرآي السياسى أو غبره من المعتقدات أو المارسات الثقافية والملكية 
والمولد أو المركز الأسري أو الأصل العرقي أو الاجتهاعي والعجز). 


ولاشك أن الاكفاء ير ة الخلكات لضجايا التازغات اة 
لاإيعكس درجة الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها كل ضحية» والتي تشمل 
إضافة إلى ذلك مجموعة أخرى من الحقوق منهاء جبر الضرر والتعويض إلى 
جانب الخدمات التي يستفيدون منها كالرعاية الطبية والخدمات الاجتاعية. 

وأما الأشخاص الذين يصابون بأضرار نا جمة عن أفعال أخرى لا 
توصف بأنها جرائم في ظل نزاعات داخلية فلا ينطبق عليهم وصف الضحية 
طبقا للتعريف السابق للضحية على الرغم من إمكانية اعتبارهم ضحايا طبقا 
للقوانين الوطنية (الحنائية). 

وتوسع المشرع الجنائي السوداني النافذ ١۱۹۹م‏ المعدل ۷٠٠۲م‏ في 
مفهوم الضرر حيث عرفه في المادة ۳ تفسير وإيضاحات أن كلمة ضرر تعني 
(أي أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص ني جسمه أو صحته العقلية 
أو النفسية أو في عرضه أو ماله أو سمعته). 
١‏ حق الضحية في التعويض (الانصاف) 

يقصد بالتعويض في لجال الجنائي دفع مبلغ مالي للضحية عن 
الإصابة أو الإصابات الجحسدية أو النفسية أو حتى نتيجة للموت أوغبرها 
من الأضرار المتكبدة جراء الحريمة المرتكبة. 

ويمثل التعويض بالمعنى السابق حقا أساسياً ينبغي الاعتراف به 
الي اا اا جوا و ر ار ع ا 
من ال ن طه اا ا بك من اعر اف بای الیل ب عة 
الفعل الإجرامي ويعود الفضل في تكريس مبداً حق الضحية في التعويض 
ا وات وا ا و 
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سامت المواثيق الدولية في تأكيد المبادىء الأساسية » التي تحكم حق الضحية 
في اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض» والتي أصبحت تشكل معايير 
ثابتة بيجب مراعاتما في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية منها. 

وعلى الرغم من عدم تمتع الإعلان العا مي لحقوق اللإنسان بقوة قانونية 
ملزمة» فإن الحقوق الواردة فيه أصبحت جزءا من القانون الدولي العرفي 
التي ينبغي مراعاتا على مستوى النصوص الوطنية. فقد نصت المادة الثانية 
من الإعلان العا مي للحقوق على مبدأالمساواة لجميع الناس في التمتع 
بكافة الحقوق والحريات الواردة في الإإعلان» دون أي تييز بينهم. حتى يتم 
التمتع بكافة الحقوق » لابد من وجود آليات تضمن تحقيتق هذا الهدف النبيل 
والضرورى وبصفة خاصة ما نصت عليه المادة ۸ من الإإأعلان والذي يكفل 
لكل شخص الح في أن يلجا الى المحاكم الوطنية للإنصافه عن أعمال فيها 
اعتداء على الحقوق الآساسية التي يمنحها له القانون. 

ويلاحظ على النص السابق آنه كرس حق الفرد المجني عليه في أن يلجاً 
أل ي ای ا ا ر ای 
حقوقه» بغض النظر عن خطورة الاعتداء أو عمن يتحمل مسؤولية ارتكابه 
إذيقع على عاتق كل دولة التزام بأن تتخذ التدابير التشريعية المناسبة لتمكين 
كل شخص يدعي بأنه كان ضحية اعتداء» من اللجوء إلى القضاء لإقرار 
مسؤولية مرتكب الاعتداء والمطالبة بالتعويض. فقد شارت الفقرة )١(‏ 
المادة ۲ من ذلك العهد على تعهد كل دولة طرف باحترام الحقوق المعترف 
بهافيه» وهو آمر لن يتحقق إلا إذا توافرت الضمانات الكافية للتمتع بتلك 
الحقوق. 

E E E E YT 
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العهد, إلا إذااعترف للضحايا بحقهم في تقديم الشكاوى والحصول على 
التعويضات نتيجة انتهاك حقوقهہ”'. 
۲ إعلان الأمم المتحدة ا لخاص بالمبادىء الأساسية لتوفير العدالة 

لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة (۱۹۸م) 

وشكل إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمبادىء الأساسية لتوفير العدالة 
لضحايا الجريمة وإساءة استع ال السلطة» خطوة جديدة نحو مزيد من 
الاعتراف بحقوق الضحايا على المستوى الدولي.فهو يعد مرجعاً أساسياً 
في تحديد مفهوم الضحية في القانون الدولي العام» ويعد وبالمقارنة مع ما 
سبقه من وثائق » يعد هذا الإعلان الوثيقة الأكثر تكاملاً في| يتعلق بحقوق 
الضحايا. فقد حدد الإإعلان المقصود بالضحية ونطاق تطبيق الإإعلان من 
حيث الأشخاص الذين ينطبق عليهم وصف الضحايا. 

إن المبادىء الأساسية الواردة في الإإعلان تنطبق دون تمييز على جميع 
البلدان كا تنطبق على جميع الضحاياء فقد فرض الإعلان مسؤوليات مناظرة 
على الحكومات المركزية والمحليةء وعلى المكلفين بتنفيذ نظام العدالة الجنائية 
والوكالات الأخرى التي تتصل بالضحايا. 

وإشارة أخرى لما تقدم» فإن موقف الأمم المتحدة المعبر عنه بواسطة 
إعلان الجمعية العامة لايمثل أكثر من مبادىء إرشادية أو توجيهية» ليس 
نها القوة الإلزامية الكافية. 


)١(‏ حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي» نصرالدين 
بوسم|احة» الإإسكندرية» دار الفكر ا لجامعى» ٠*۸‏ م ص ` اومابعدها. 
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۳-تعويض الضحايا 

وجاءت تجربة المحاكم الجنائية الخاصة خالية من أي إشارة لتعويض 
ضحايا المنازعات الداخلية» فقد ورد في المادة ۲٤‏ من النظام الآساس 
كمحكمة رواندا وال مادة ۹١‏ من حكمة سبراليون(أن العقوبات التى تفرضها 
اتر ةا ك م عل ال فط اة ال اكه جر فاب 
بأن ترد إلى المالكين الشرعيين متلكاتهم أو عوائدهم التي تم الاستيلاء عليها 
لوت رای با فلك الرکرا: 

ويلاحظ أن المواد السابقة م تشر إلى آي دور للضحاياء أو الحقوق التي 
يمكن المطالبة اء واكتفت في إطار القواعد الإ جرائية وقواعد الإثبات 
يإحالة الضحايا إلى المحاكم الوطنية المختصة للمطالبة بالتعويضات(لمحاكم 
الل 

وشكل نظام روما الأساس (المحكمة الجنائية الدولية الدائمة)عطة 
رئيسية في مسار تعزيز ا مركز القانوني للضحية. فبعد تأسيسها إكتستب 
الضحية مركز قانونياً مستقلاً على المستوى الدولي وم تبق هذه الفئة تحت 
وصاية الدولة كا كانت عليه الآمور في العقود السابقة.وعلى الرغم من كثرة 
المراكز القانونية التي استخدمها نظام روما الآساس لفائدة الضحية» فإن 
مركزهم القانوني لم ينشا من فراغ أو عدم حيث أخذ بعين الاعتبار الوثائق 
السابقةء كاعلان الجمعية العامة للامم المتحدة حول المبادىء الاساسية 
لضحايا استعمال السلطة (١٠۱۹۸م)‏ والتجربة العملية للمحاكم الجنائية 
الدولية ا لخاصة على الرغم من قلة إسهامها في] بحص حقوق الضحايا. 

وغل لاف الاق ى القانونية السابقة لم يقتصر النظام الأساس 
للمحكمة الجنائية الدولية في تأكيد المبدأء فقد أقر للضحايا دوراً إجابياً حتى 


A 


في سير الإإجراءات القضائية أمام الميئة القضائية الدولية عن طريق تقديم 
المعلومات التي يمكن ان يستند اليها المدعي العام في مباشرة التحقيقات» 
إضافة إلى الإدلاء بالشهادة وحق التمتع بحماية قانونية وأمنية من المخاطر 
التي يمكن أن يتعرضوا اليها أثناء عملية المحاكمة أو بعد انقضائها. وأصبح 
للضحية الحق في استرداد الآموال والحصول على التعويضات» إضافة إلى 
[غا دة الا غار و قاضو ل غل السنافدة الطبة والفسية ك جوزت 
الفقرة(۲) المادة ۷١‏ من النظام الآأساس للمحكمة الجنائية الدولية اتخاذ 
مايلزم من قرارات تعود مباشرة لفائدة الضحية والتي تقول (جوز للمحكمة 
أن تصدر أمرا مباشر ا ضد شخص مدان تحدد فيه أشكالا ملائمة من أشكال 
جبر أضرار المجني عليهم» أو في بخصهم با في ذلك رد الحقوق والتعويض 
الصندوق الاستئ‌انى المنصوص عليه في المادة۲۹). 

وتمنح القوانين الجنائية السودانية حقوقاً واسعة للضحية من أجل 
الإجراءات الجنائية السوداني لعام ۱۹۹١‏ (النافذ) أن من المبادىء التي يجب 
أن تراعى في تطبيق القانون وفقاً للفقرة (۲) المادة ٤‏ أنه (يجر الضرر الخاص 
المترتب على الجريمة). وأجازت المادة ٤١‏ من القانون الجنائي السوداني 
أن تحكم بالتعويض عن أي ضرر يترتب على الجريمة وفقأ لأحكام قانون 

ومنح قانون الإجراءات الحنائية السوداني النافذ ١۱۹۹م‏ المحكمة 
ا لجنائية سلطة الحكم بالتعويض استثناء بموجب الدعوى الجنائية» إذ يجوز 
للمضرور أن يرفع دعوى التعويض آمام المحكمة الجنائية إذ تقضي الفقرة 
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(ج) المادة ٠١ ٤‏ من قانون الإإجراءات الحنائية السودانی ۱۹۹۱م (النافذ) 
على آنه (على المحكمة أن تسمع البينات المتعلقة باثبات الضرر المترتب 
على الفعل الجنائي وبتقدير التعويض) . وني ذات الاتجاه نصت الفقرة (د) 
المادة٤ ۲١‏ السايقة بقة على أنه (إذا رأت المحكمة سبباً لقيام دعوى التعويض» 
SS‏ 
بنظام الدية واعتبرهاء أي الدية وفقاً للفصل الثالث منه تعويضاً. 

ووفقا لنص المادة ٤٠١‏ من القانون الجنائي السوداني لسنة ۹۹۱٠م‏ 
المعدل لسنة ۸٠٠۲م‏ (النافذ) على أنه تحكم المحكمة بالدية وفقأ للجدول 
الثاني الملحق ذا القانون في آي من الحالات الاآتية: 

١‏ في العمد من القتل والجراح إذا سقط القصاص. 

۲-في شبه العمد من القتل والجراح 

۳- ني الخطاً والجراح التي تسبب فيها غير البالغ أو فاقد التمييز. 

e ا‎ e 
وارث توول إلى الدولة).‎ 

الإ أن المشكلة (العقبة) التي سوف تواجه المتضررين من انتهاكات 
حقوق الإإنسان والقانون الإإنساني إبان النزاعات المسلحة الداخلية هو 
الادعاء ا لجاعي الذي ربا م تمارسه أجهزة العدالة الجنائية» إذ يعتبر الادعاء 
ا لجاعي مناسباً أكثر لضحايا الجرائم الجماعية المرتكبةء لأنه يصعب حل 
الكارئ قربا سبي غدردة الاد ر اا لان اول الدعاوق قفرا 


۸٦ 


للتعويض عن الانتهاكات الحاصلة في وسط النزاع المسلح والمرتكبة أحياناً 
على نطاق واسع» ربا استخرقت إمكانات الجهاز القضائي. 
٠.١‏ .۲ الإنصاف والمصالحة 
أنشئت في العديد من الدول هيئات للإنصاف والمصالحة من أجل 
الكشف عن الحقيقة بتحديد ا لجهات التي ارتكبت الجرائم ضد حقوق 
الإنسان أو اللا إنسانية» أوتلك التي يمكن إدراجها ضمن الجرائم التي تقوم 
E‏ 
ولا كانت مسو زلة الذرلة واضحة فاما تسعن وففا دا (اللأعقاب) 
أن يتنازل الضحايا عن مطالبة المجرمين» أي قبوهم عدم مساءلة الجناة وفقاً 
للشروط التالة؛ 
١‏ -أن يقبل الضحايا التعويضات التى من الممكن أن تقدمها الدولة» من 
أجل طي صفحة الماضي. 
۲ أن تدرك الدولة أن مرتكبى الجرائم ضد الإنسانية قاموا بذلك تنفيذاً 
لأوامرها. 
۳-أن الدولة من الناحية القانونية مسؤولةعن تلك الانتهاكات. 
الأيكون نجانياً إنم| لصالح بناء دولة الحق والقانون (سيادة حكم 
القانون). 


)١(‏ مستقبل حقوق الإأنسان» القانون الدولي وغياب المحاسبة» هيثم مناع» دمشق» نشر 
اللجنة العربية حقوق الإإنسان» 0 م“ ص٩‏ ۳ ومابعدها. 


A۷ 


معرفة الجمهور بمعاناة الضحايا بالحقيقة عن مقترفي هذه المعاناة وإتاحة 

ويو جد اتجاه في الفقه ال جنائي ينادي باستبعاد مبدآعدم الإفلات من 
العقاب والمساءلة في الحالة التى تكون فيها إجراءات الإنصاف والمصالحة 
قد یات ای عل اقل د الا فان عار ا ارش © امسا 
وعدم الإفلات من العقاب حضوراً في مبادىء القانون الدولي» كا أن 
لعدم المساءلة كذلك حضورا فقد حققت التجارب الدولية ( لجان الحقيقة 
والإنصاف) نجاحاً مما يعطى هذا الرأي بعض المصداقية.وعلى كل حال أن 
متابعة المجرمين لتحمل اسر ا لجنائية عن أعاهم هي واجب الدولة 
حتى يسترد الضحايا كرامتهم عبر الاعتراف بآلامهم. 

وفي| يتعلق بالتجارب السودانية أن تطبيق القانون يتم في كثير من 
مناطق السودان عر قنوات غير رسمية تعتمد على التقاليد التار ية 
والسياسية والاجتاعية» إذ تعالج بعض القضايا عن طريق تنازل الدولة عن 
بعض سلطاتما القضائية إلى ا لجاعات المحلية مثل شيوخ وزعماء القبائل. ما 
يساعد في تحقيق أهداف المصالحة الوطنية. 


استنتاجات الدراسة 


لاشك في أن مبادىء حقوق الإإنسان والقانون الدولي الإنسا 


Ci i. 


تتميز بنقاط قوة وضعف القانون الدولي الذي هو جزء لا يتجزأ منه.وأن 
الصعوبات في تنفيذه هى صعوبات حقيقية» وبصفة خاصة في الدول النامية 
التى تعاني من الصراعات المسلحة الداخليةء ما يتطلب التفكبر في الوسائل 


الكفيلة والكافية لضان تطبيق قواعده تطبيقاً أفضل» ولعل أهم أداة يمكن 


A۸ 


استخدامها ني هذا المجال هو التثقيف وحشد الجهود لضان احترام القانون 
الدولي الإأنساني. 

والواقع أن اتفاقيات جنيف الأربع (۹٤۱۹م)‏ هي أحدث وأتم تقنين 
للقواعد التي تستهدف حاية ذات الإنسان في زمن الحرب» وأصبحت جيع 
أمم العام عمليا طرفا فيهاء الأمر الذي يضفي عليها طابع شمول ليس له 
مثيل ويجعلها نافذة على الجميع» وفي كل مكان» ولو أا معدة أصلاً لتطبق 
في النزاعات الدولية» إلا أن كلا منها تضمن نصا (المادة الثالثة) يسمح عند 
قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي بتطبيق حد أدنى من القواعد المسلكية 
المنصوص عليها للحالات الأخرى. وإلى أن يتم التوصل إلى حل سلمي 
للحقوق المشروعة على المستوى الوطني فلهذاالمجتمع حق وعليه واجب 
أن محمى نفسه ضد الإهدار اللامسؤول للأهداف السامية بارتكاب أعمال 
e‏ الطريقة التقليدية لحل الصراعات الاجتاعية أو الاقتصادية أو 
السياسية» ون الإعجاب والدعم الذي ربا تحظى به في مناطق كثيرة من العام 
فإنه بجتم على السياسيين وقادة الرأي العام وأيضاً على عامة الشعب أن يعيدوا 
النظر في مقترحاتهم الأساسية بالنسبة لاستعال القوة في حل الصراعات. 

إن تفاقم خطورة الجحرائم الناشئة عن النزاعات المسلحة الداخلية لابد 
وأن تواجه بتطور تشريعى وأوضحت الدراسة أن القانون الجنائي السوداني 
قدنص على العديد من الجرائم الجديدة من خلال تعديل التشريعات 
ا لجنائية الوطنية القائمةء وكان الأمر يحتاج إلى إصدار قانون جنائي تكميلي 
بشقيه(ا لمو ضوعي والإجرائي ويتناول كل ما تقوم عليه السياسات النائية 
الدولية» لمواجهة النزاعات الداخلية .وقد تبدى لنا أن التعديلات الحديدة 
تمت على هدى الاتفاقيات الدولية وبصفة خاصة اتفاقيات جنيف الأربع 
والبروتوكولات المرفقة با. 


۱۸۹ 


وبينت الدراسة أن حالة الافلات من العقاب أو المحاسبة لمن ارتكبوا 
جرائم ضد حقوق اللإنسان» لاتنتهك النظم القضائية والأخلاقية التي تحافظ 
على تماسك المجتمع فقط» بل تشكل أيضاً عقبة أساسية في وجه المصالحة 
الوطنية التامةء وتولد أمراضاً اجتماعية وتفرقة بين الناس وعدم استقرار 
سياسي» إضافة إلى إحساس عميق عبر الأجيال بالظلم والاضطهاد.وسوف 
يبقى عدم اللإفلات من العقاب واحداً من التحديات التي تواجه الحكومات 
التي تعاني من الحروب الأهلية. وأن الانتصار الحقيقى هو فرض العقوبات» 
وجعل القانون يعلو على قوة المجرمين الذين ينتهكون حقوق شعوم 
والحيلولة دون عدم ملاحقتهم» والحيلولة دون نسيان ما فعله المجرمون» 
وإقامة حياة عادلة ودولة تحكم بالقانون. 

إن اللإافلات من العقاب يجب الأ يكون جانياًء في حالة تبنيه» إنها ينبغي 
للكشف عن ا لحقيقة ونشر تقارير لجان | حقرقة. 

إن المصالحة الوطنية جب أن تبنى على الاعتراف بحقوق الضحايا 
لمعرفة الحقيقة والرجوع إلى القانون والعدالة لتعويضهم عن الأضرار التي 
أصابتهم حتى يمكن إقامة عدل دائم. 

إن وجود قضاء وطني قادر على التعامل مع الجرائم الأساس المتعلقة 
بحقوق الانسان» هو خير وسيلة لضان سيادة الدولة القضائية» ولن يتأتى 
ذلك الإ بإعداد رجال قضاء على علم كاف بالحرائم الدولية وإلام بمبادىء 
القانون الدولي فضلاً عن مبادىء القانون الجنائي. 

التوعية بالقيود القانونية وختلف أشكال المحاية المطبقة في النزاعات 
اللسلحة وبصفة خاصة الداخلية منها. ومن ثم ضرورة التعريف بالقواعد 


۱۹۰ 


والمبادىء الأساسية للقانون الدولي الإنساني و فهم الجوانب المتعددة للقانون 
الدولي الإأنساني وتعقد تطبيقاته والقضايا الرئيسية التي تبعث على القلق من 
الناحية الإنسانية والقدرة على النظر في النزاعات من وجهة نظر إنسائية. 
فلاإبد من تنفيذ البرامج التي ترفع مستوى الوعي والفهم لقواعد القانون 
الدولي ومبادىء حقوق الإأنسان والقانون الإأنساني في النزاعات المسلحة 
ما يساعد ني تطوير الوعي الاجتهاعي لدى الشباب وفهمهم للقواعد التي 
ينبغي مراعاتها والاسترشاد مها أثناء تقييم الأحداث في الداخل والخارج. 
وفيم| يتعلق بحقوق الإنسان النازح بسبب الوضع الأمني وجدت أن 
هذا النزوح له أيضاً أبعاد دولية باعتبار أن النزوح قضية إنسانية تحتم التدخل 
الدولي لمعا لجحتها وتخفيف معاناتهم» باعتبار أن ذلك من حاية حقوق الإنسان. 
و ماو ع وو اوا ع ن 
بالعودة ويشجع عليها وآهمها: توفير الأمن وفرص العمل وسبل كسب 
العيش» وتحسين البيئة الاجتماعية خاصة جوانب التعليم والصحة والخدمات. 
وفي| يتعلق بتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة الداخلية» فقد 
أوضحت أن هناك مؤشرات لإشراك الأطفال في المحرب الأهلية على 
الرغم من وجود التشريعات التي تمنع ذلك ما يشير ويؤكد أن أوجه 
القصور لاتكمن في الناحية التشريعية» وإنما يمكن ردها إلى افتقار النظام 
القانوني(العقابي) إلى الآلية المناسبة والفاعلة لتنفيذ ما ورد في القوانين من 
مبادىء تؤمن الحقوق الاإنسانية للطفل. 
ولاشك أن وجود نظام دولي فعال للمساءلة الجنائية للأفعال التي 
تستهدف تجنيد الأطفال وإشراكهم في العمليات العسكرية الداخلية آم 
الدوليةء يعد من آقوى الضانات التي تكفل احترام حقوق الإنسان» وذلك 


۱۹۱ 


جنباً إلى جنب مع التشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة كالقوانين ذات 
الطابع الجنائي والقانون العسكري. فإذا كان الطفل المحارب هو ضحية 
لظروف سياسية وأمنية ونزاعات وحروب داخلية ودولية» فلا مصلحة 
للمجتمع في فرض العقوبات عليه» بل من مصلحته فرض الإجراءات 
والتدابير لحمايتهم وتأهيلهم وإبعادهم عن الظروف السيئة التي تدفعهم إلى 
الانخراط في العمليات العسكرية. 

وعند تناول الدراسة للحق بالإنصاف» وجدت أن هذا المبدا من هم 
مبادىء الأمم المتحدة التي تلزم الدول بأن توفر الوسائل الشرعية المناسبة 
لضحايا انتهاكات حقوق اللإنسان» با فيها اللجوء إلى القضاء. على الرغم 
من كون الدولة نفسها هي المرتكبة للجرائم الخاصة بحقوق الإنسان.وتبعا 
لذلك ينبغى على الدولة أن تنصف من يطالب بالإنصاف لأنه أحد ممارساتها. 

ووجدت من الضروري والأفضل النظر إلى نماذج الدول التي سبقت 
في هذا المجال وكيف تعاملت مع هذه الملفات.وبصفة خاصة فإن الأمر 
يتطلب إنشاء آلية من أجل تسوية ماضى الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنسان التي وقعت إبان النزاع المسلح الداخلي» وجبر الأضرار المادية 
ماجرى واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكراره» وذلك بناء على ضوابط 
وإجرءات ومواقيت محددة ودون تأخير لامبرر له» ما سبق سيؤدي إلى نوع 
من الاستقرار الداخل. 

وبينت أن تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بسبب الحالة الأمنية 
والنزاعات المسلحة الداخلية أحد أهم مظاهر الإنصاف» فللال أثره الطيب 
في تخفيف الالام النفسية لما يشعر به المجني عليه أوأهله من ترضية لإحساسهم 
بأنهم قد نالوا حقوقهم» فضلاً عا يحققه التعويض من منافع لمن دفعت إليه. 
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